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  تحدید النطاق السلبي للحق في الرجوع عن العقود

   المبرمة بالوسائل الإلكترونیة

  دراسة تحلیلیة مقارنة

  جهاد محمود عبد المبدي

  .، مصر جامعة عین شمسكلیة الحقوق، القانون المدني،قسم 

  gehadmahmoud888@gmail.com  :البرید الإلكتروني

ا :  

نــصت بعــض التوجيهــات الأوروبيــة عــلى مــنح المــستهلك الحــق في الرجــوع عــن العقــد 

المبرم بـأي وسـيلة مـن الوسـائل الإلكترونيـة ونظمـت أحكامـه، وتبعهـا في ذلـك الكثـير مـن 

لحــق في الرجــوع مــن حيــث التــشريعات الوطنيــة، ومــن بــين هــذه الأحكــام تحديــد نطــاق ا

العقــود، بمعنــى أن هــذا الحــق لا يتقــرر في جميــع عقــود الاســتهلاك المبرمــة بــين المــورد 

والمستهلك، لأسباب ومبررات متعـددة قـد ترجـع إلى طبيعـة محـل العقـد أو إلى انخفـاض 

وتـستهدف أسـباب المنـع في . ٍقيمته، أو لغيره من الأسباب التـي تختلـف مـن عقـد إلى آخـر

ا حمايـة حقــوق ومـصالح المـورد بعــدم الإضرار بـه، وتحقيـق العدالــة العقديـة بــين مجملهـ

 . المتعاقدين، والحفاظ على استقرار التعاملات التجارية

ــنص  ــاق عــلى الخــروج عــلى ال ــلت هــذه الدراســة إلى جــواز ومــشروعية الاتف ولقــد توص

رى التعاقـد عـلى القانوني والسماح للمستهلك باستعمال الحق في الرجوع عن العقـد إن جـ

ٌالعقود المنصوص على استبعادها أو استثنائها من استعمال هذا الحق، وذلـك مقيـد بـأن يـرد 

 في العقـود -نص قانوني يجيز الخروج على هذه الأحكام، وأن المـستهلك يمكنـه الامتنـاع 

ًو كليـا، ً عن دفع أي مقابل مالي إن تم تنفيذ العقد جزئيـا أ-الواردة على تقديم الخدمات إليه 

ــة ــه القانوني ــاء بالتزامات ــل بالوف ــورد أو يخ ــق الم ــدما يخف ــستهلك . عن ــافة إلى أن الم بالإض

يستطيع الرجوع على المورد بموجـب القواعـد العامـة في العقـود المبرمـة بـشأن البـضائع أو 



 )٣١٢٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

السلع إن ثبت أنهـا معيبـة أو غـير مطابقـة للمواصـفات، أو الرجـوع عليـه بموجـب اسـتعمال 

 . لرجوع عن العقدالحق في ا

ت االمستهلك، المورد، الرجوع، الخدمات، السلع:  ا. 
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Abstract:  

Some European directives have provided for granting the consumer 

the right to withdraw from the contract concluded by any electronic 

means and organized its provisions, and a myriad of national 

legislation has followed in their steps. Among these provisions, the 

identification of the scope of the right to withdraw from contracts, 

namely, this right is not provided for in all consumer contracts 

concluded between the professional and the consumer, due to 

multiple reasons and justifications based on the nature of the subject 

matter of the contract, or the impairment of its value, or for other 

reasons that differ from one contract to another. The reasons for 

prevention in its entirety aim to protect the rights and interests of the 

supplier by not harming it, as well as realizing contractual justice 

between the parties and maintaining the stability of commercial 

transactions.   

In this context, the research concluded that it is permissible and 

legitimate to agree upon non-adherence to the legal text and permit 

the consumer to use the right to withdraw from the contract, in case 

of entering into contracts that are excluded or excepted from using 

this right under law. While this is restricted by having a legal 

provision that permits non-adherence to these provisions. The 

consumer can refrain – in contracts relative to providing services to 

it- from paying any financial amount if the contract is implemented 

in part or in whole, in case the supplier fails to perform or violates its 
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legal obligations. Furthermore, the consumer may recourse to the 

supplier under the general terms and conditions set out in the 

concluded contracts regarding goods or commodities if they are 

found to be defective or non-conformant to the prescribed 

specifications, or the right to recourse to it based on using the right to 

withdraw from the contract.  
 

Keywords: Consumer, Supplier, Recourse, Services, Goods.   
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ا:  

 القانون المـدني المـصري ت الفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين بعد المائة مننص

العقــد شريعــة المتعاقــدين فــلا يجــوز نقــضه ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطــرفين، أو ": عــلى أن

 العقــد لأحــد المتعاقـدين نقـضوهـذا يعنــي أنـه لا يجـوز  ،"للأسـباب التـي يقررهــا القـانون

 بعد موافقة وقبول الطرف الآخـر، إلا ، وكذلك تعديله،والتحلل من التزاماته بإرادته المنفردة

ِأو في حــال وجــدت ًلأن العقــد متــى نــشأ صــحيحا فلقــد  أســباب يــنص عليهــا القــانون،  أيُ

 .ًخلصت إليه قوته الملزمة ليس بالنسبة لطرفيه فقط ولكن بالنسبة للغير أيضا

ناء الوارد في المادة المـذكورة، ونقـصد بـذلك نقـض العقـد للأسـباب التـي ًوإعمالا للاستث

 والكثـير مـن قـوانين الـدول -يقررها القانون، فلقد اتجه قانون حماية المـستهلك المـصري 

 نحــو  الـنص عــلى الحـق في الرجــوع عـن العقــد، مـن أجــل الـسماح للمــستهلك -الأخـرى 

 . بنقض العقد بإرادته المنفردة

ــدأ القــوة ذا الحــق ولقــد جــاء هــ ــرد عــلى مب ــة كاســتثناء ي لأســباب  الملزمــة للعقــدالقانوني

ًبوصــفه طرفــا ضــعيفا ؛ومــبررات اقتــضت تقريــره لمــصلحة المــستهلك في الرابطــة العقديــة  ً

ُجديرا بأن يحاط بـسياج منيـع مـن الحمايـة والرعايـة ، بهـدف في مـسيس الحاجـة إليهـا، هـو ً

  .   التي لا غنى له عنهاته الضرورية والأساسيةحتياجالا ًالحفاظ على مصالحه وتلبية

ُلكن منحه لهذا الحق لم يأت مطلقا، بل أحيط بمجموعة من القيود والـضوابط التـي تكفـل  ً ِ

، وتـضمن اسـتقرار )المـورد أو المحـترف(الحفاظ عـلى حقـوق ومـصالح المتعاقـد الآخـر 

عاد أو اسـتثناء مجموعـة مـن التعاملات التجارية وعدم زعزعتها، ومـن بـين هـذه القيـود اسـتب

العقود مـن اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد، وسـبب اسـتثناء هـذه العقـود يرجـع إلى 

الكثير من الأسباب والعوامل التي سنتعرف عليها بـين دفتـي هـذه الدراسـة، والتـي لا يـستقيم 

 .معها إقرار وتطبيق الحق في الرجوع عن التعاقد
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رات ا:  

: هذه الدراسة بعض المشكلات القانونية ويطرح بعض التـساؤلات، مـن بينهـايثير موضوع 

الـسماح للأخـير باســتعمال مـشروعية الاتفــاق بـين المـورد والمـستهلك عــلى و  صـحةمـدى

الحق في الرجوع عن العقد إن كان العقد من ضمن العقود المستثناة مـن مبـاشرة واسـتعمال 

ًستهلك إن كان محل العقد معيبـا أو غـير مطـابق هذا الحق؟، وكيفية الحفاظ على حقوق الم

ًللمواصفات، أو عندما يجد المستهلك اختلافا في البضائع أو السلع المـستلمة وبـين مـا تـم 

الاتفاق عليه، إن كـان العقـد المـبرم بـين المتعاقـدين يقـع في دائـرة العقـود التـي يحـرم عليـه 

ة للعقود الواردة على الخـدمات المقدمـة استعمال حقه في الرجوع عنها؟، والأمر ذاته بالنسب

إلى المــستهلك والتــي يــتم تنفيــذها مــن قبــل المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــه القانونيــة تجــاه 

 .المستهلك، فكيف يتم الحفاظ على حقوق ومصالح المستهلك في مثل هذه الحال؟

راع ا أ:  

مهمـة تتفـرع عـن الحـق في الرجـوع تناوله لمـسألة ه من تيستمد موضوع هذه الدراسة أهمي

عن العقد، وتمثل قيد أو حظر على استعمال هذا الحق من أجل تحقيق التوازن العقـدي بـين 

الطرفين دون إفراط أو تقتير، وحتى لا تتحـول حمايـة المـستهلك إلى معـول هـدم لاسـتقرار 

 .التعاملات التجارية وتصبح وسيلة وأداة للإضرار بالمورد

رااف اأ:  

 : ما يليهذه الدراسة تستهدف

ُالتعرف على العقود المستثناة أو التي يمنع المستهلك مـن اسـتعمال حقـه في الرجـوع  -١

ًعن العقد المبرم عبر الوسـائل الإلكترونيـة إن كـان التعاقـد واردا عـلى أي منهـا، سـواء تلـك  ٍّ ً

 .المنصوص عليها في التوجيهات الأوروبية أو في التشريعات الوطنية

يح الأسباب والمبررات الداعية لاستبعاد وإخـراج هـذه العقـود مـن تحـت مظلـة توض -٢

 .الحق المقرر لمصلحة المستهلك
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راا : 

اعتمدت في هذه الدراسة على المـنهج المقـارن عنـدما تناولـت موقـف بعـض التوجيهـات 

لى الـسلع مسألة اسـتبعاد بعـض العقـود الـواردة عـ وموقف التشريعات الوطنية من ،ةيالأوروب

والبــضائع وتقــديم الخــدمات مــن اســتعمال الحــق في الرجــوع عــن العقــد المــبرم بوســيلة 

 .إلكترونية

ًاستندت أيضا إلى المنهج الوصفي التحليلي لوصـف موضـوع الدراسـة وصـفا موضـوعيا،  ً ً

وتتبــع وجمــع وبحــث الحقــائق والمعلومــات المرتبطــة بــه، وتحليــل ومناقــشة مــا تــضمنته 

ة والتـــشريعات الوطنيـــة وآراء فقهـــاء القـــانون وشراحـــه في هـــذا يـــوبالتوجيهـــات الأور

 .ٍالخصوص، بغرض التوصل إلى تعميمات مقبولة

راا :  

 :التاليً موضوع هذه الدراسة وفقا للتقسيم تتناول

 .المقدمة

 .المفهوم القانوني للمستهلك: المبحث الأول

 .المفهوم القانوني الضيق للمستهلك: المطلب الأول

 .المفهوم القانوني الواسع للمستهلك: المطلب الثاني

تحديد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود المبرمـة بالوسـائل : الثانيالمبحث 

 .الإلكترونية في التوجيهات الأوروبية

تحديـد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود المبرمـة بالوسـائل : المطلب الأول

 .م١٩٩٧لسنة ) ٧(رقم وجيه الأوروبي الإلكترونية في الت

تحديد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود المبرمـة بالوسـائل : المطلب الثاني

 .م٢٠١١لسنة ) ٨٣(رقم الإلكترونية في التوجيه الأوروبي 

 بالوسـائل ةد المبرمـوتحديد النطاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـ: المبحث الثالث

 .التشريعات الوطنيةالإلكترونية في 
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 بالوسـائل المبرمـةتحديـد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود : المطلب الأول

 .في التشريعات الوطنية الأوروبيةالإلكترونية 

 بالوسـائل المبرمـةتحديد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود : المطلب الثاني

  .في التشريعات الوطنية العربيةالإلكترونية 

 .الخاتمة
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ا:  

عـن إلى مفهـوم النطـاق الـسلبي للعقـود المبرمـة سوف نتطرق في هـذا التمهيـد في عجالـة 

، كالبريـــد الإلكــتروني أو عـــن طريــق الموقـــع الإلكـــتروني، الوســـائل الإلكترونيــةطريــق 

 : وإلى مفهوم الحق في الرجوع عن العقد، وذلك على نحو ما يليوغيرهما،

ق اا وما  د ا :  

ــر  ــا  -لم نعث ــد علمن ــف - عــلى ح ــلى تعري ــائل  ع ــة بالوس ــود المبرم ــسلبي للعق ــاق ال للنط

حــول يــدور مفهومــه ، إذ اكتفــت مــا لا حــصر لــه مــن المراجــع بالإشــارة إلى أن الإلكترونيــة

ــوع عــن ا ــتعمال الحــق في الرج ــن اس ــستثنى م ــي ت ــود الت ــن العق ــد مجموعــة م ــد، تحدي لعق

والمــشرع هــو مــن يتــولى تحديــد النطــاق الــسلبي للعقــد لاعتبــارات معينــة تقتــضي غــل يــد 

المستهلك عن اسـتعمال الحـق المقـرر لمـصلحته، وهـذا التحديـد يختلـف مـن مـشرع إلى 

آخر، ومن توجيه أوروبي إلى آخر، فهناك عقـود اسـتثناها بعـض المـشرعين، وعقـود أخـرى 

 .والأمر ذاته بالنسبة للتوجيهات الأوروبيةلم ينص على استثنائها آخرون، 

 إن – يمكننا تعريف النطاق السلبي للعقـود المبرمـة عـن طريـق الوسـائل الإلكترونيـةلذلك 

تعداد أو حصر للعقود المستثناة أو المستبعدة مـن اسـتعمال الحـق في ":  بأنه-جاز لنا ذلك 

ًوارد عـلى أي منهـا ملزمـا بحيـث يـصبح العقـد الـ بموجب نـص قـانوني، الرجوع عن العقد، ٍّ

 ."ًللطرفين ومرتبا لجميع الآثار القانونية بمجرد إبرامه

وهذا يعني أن يقوم المشرع بحصر العقـود المـستثناة مـن اسـتعمال هـذا الحـق، عـن طريـق 

إدراجها في قائمة ترد في مادة أو أكثر من مواد قانون حماية المـستهلك أو قـانون التعـاملات 

 وأالــواردة ونيـة، بحيــث لـو تعاقــد الطرفـان وكـان العقــد مـن ضــمن العقـود والتجـارة الإلكتر

ٍ، فـلا يمكـن عندئـذ الرجـوع عنـه أو التحلـل منـه بـالإرادة المنفـردة المدرجة في هذه القائمـة

العقـود المـستثناة مـن القائمة التي تـضم وتحـصر للمستهلك، أما لو لم يكن العقد من ضمن 

 . يمنع من استعماله والرجوع عن التعاقد فلا يوجد ما،مباشرة هذا الحق



 )٣١٣٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ا  عا  ا :  

 :بأنـه الـبعض هتعددت تعريفات الحـق في الرجـوع عـن العقـد، ومنهـا التعريـف الـذي أورد

 .)١("قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد عـلى المفاضـلة أو الاختيـار بـين إمـضائه أو الرجـوع فيـه"

حق المستهلك في إعادة النظـر في العقـد الـذي أبرمـه والعـدول ": وعرفه البعض الآخر بأنه

 .)٢("عنه خلال مدة محددة تختلف باختلاف محل العقد ويتم برد المبيع واسترداد الثمن

ُرخصة أو مكنة تتيح للمستهلك وبإرادته المنفردة أن يعدل عـن العقـد ": وعرفه آخرون بأنه

ٍّبتنفيـذ أي مـن ) المهنـي أو المحـترف(خـر خلال مدة محددة، حتى ولو لم يخـل الطـرف الآ

التزاماتـه الـواردة في العقـد، ويـتم العـدول دون مقابـل، باسـتثناء مـصروفات إرجـاع الــسلعة، 

 .)٣("ومن دون أدنى مسؤولية على المستهلك في ذلك

ٌحــق مقــرر لأحــد المتعاقــدين ": بأنــه – إن جــاز لنــا ذلــك –ويمكننــا تعريفــه  ) المــستهلك(ٌ

ــستعمله بإر ــض ي ــول أو رف ــلى قب ــف ع ــددة، دون التوق ــة مح ــدة زمني ــلال م ــردة خ ــه المنف ادت

: المتعاقد الآخـر، وبغـير اللجـوء إلى القـضاء، ودون فـرض أي عقوبـات عليـه، يتـيح لـه إمـا

عاقـد، مـع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار تنقض العقد وإعادة الحال إلى ما كـان عليـه قبـل ال

 . "ًالشيء محل التعاقد إن كان قابلا للاستبدالقانونية بحق الطرفين، وإما استبدال 

                                                        

ة للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منـشأة المعـارف، الحماية العقدي: عمر محمد عبد الباقي  )١(

  :وفي المعنى نفسه ينظر. ٧٦٧: صم، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الإسكندرية، طبعة 

Apo Alleme: La protection du consommateur à l’épreuve des 
technologies de l’information et de la communication : étude du droit 
ivoirien à la lumière du droit français, Thèse, Université de Perpignan 
Français,  Année 2018-2019, p. 58. 

التنظــيم القــانوني لحــق المــستهلك في العــدول، دراســة مقارنــة، دار : مــصطفى أحمــد أبــو عمــروً نقــلا عــن )٢(

 .٣٢: ، صم٢٠١٦الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

ُالتنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقـود المبرمـة عـن بعـد، دراسـة : ع فتح البابمحمد ربي )٣(

 .٧٨٢:  صم،٢٠١٦، سنة )٨٩(، المجلد )٨٩( بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد ،موازنة



  
)٣١٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ا اول
 مما ا  

لا تختلــف صــفة المــستهلك الــذي يتعاقــد مــن أجــل الحــصول عــلى الــسلع أو البــضائع أو 

الانتفاع بالخدمات عن طريق الوسائل الإلكترونية؛ عن المـستهلك الـذي يتعاقـد عليهـا عـن 

ديــة المتعــارف عليهــا، غايــة مــا في الأمــر اخــتلاف الوســائل التــي يــتم طريــق الوســائل التقلي

بمقتـضاها إبـرام العقــود وإجـراء التــصرفات القانونيـة، مــا بـين الوســائل التقليديـة والوســائل 

 . الإلكترونية اللتان يستخدمان من أجل تحقيق الغاية ذاتها

ــت م باســتخدام الوســائل وهــذا يعنــي أن المــستهلك في مجــال التجــارة والتعــاملات التــي ت

ــاة  ــع مراع ــادي، م ــستهلك الع ــررة للم ــسها المق ــة نف ــة القانوني ــستحق الحماي ــة ي الإلكتروني

خصوصية التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية، وما يستتبعه ذلـك مـن تنـوع في وسـائل الحمايـة 

 .القانونية المقررة له

 ومـن لا ينطبـق علـيهم وتعد مسألة تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مفهوم المستهلك

ًهذا المفهوم من المسائل ذات الأهمية، نظرا لما يترتب على هذا التحديد من تطبيـق قواعـد 

الحماية الخاصة بالمستهلكين ومن بينها الاسـتفادة مـن الحـق في الرجـوع عـن العقـد، ومـا 

 –د منهـا يكفله من حماية لرضا المستهلك إن تسرع في إبرام العقد، لأن هذه الحماية يـستفي

  المـــستهلك العـــادي الـــذي يتعاقـــد مـــع أحـــد المحترفـــين أو –ًوفقـــا لأحـــد الاتجاهـــات 

 لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية، فهذا وحده من يتمتـع بـصفة المـستهلك )١(الموردين

 .ويكتسي برداء هذا المفهوم

                                                        

م بممارسـة يقو تعددت المسميات والمصطلحات التي أطلقت على الطرف الثاني في عقد الاستهلاك الذي )١(

ً، فأحيانا يـتم التعبـير عنـه الخدمات إلى المستهلكو  السلع والبضائعالأعمال والأنشطة المهنية والتجارية ويقدم

ًبالمورد، وتارة بالمحترف، وتارة أخرى بالمهني، وأحيانا يطلـق عليـه المـزود، أو مـوفر الخدمـة، أو التـاجر، أو 

 .البائع



 )٣١٣٤(

                                                                                                                                               

  درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

َّ سـنجده قـد عــبر عنـه بمــصطلح م٢٠١٨لــسنة ) ١٨١( رقـم  المــصريلكقــانون حمايـة المـستهفلـو رجعنـا إلى 

ًكل شخص يمارس نـشاطا ": قانون بأنهال  هذامن الباب الأول من) ١(إذ ورد تعريف المورد في المادة المورد، 

ِّتجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يـستوردها أو يـ ً ً ً صدرها أو ً

يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقـديمها إلى المـستهلك أو التعامـل 

قنيــة تأو التعاقــد معــه عليهــا بــأي طريقــة مــن الطــرق بــما في ذلــك الوســائل الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الوســائل ال

 . "الحديثة

في شـأن حمايـة المـستهلك م ٢٠٢٠لـسنة ) ١٥( قـانون اتحـادي رقـم أما المشرع الإماراتي فلقد أطلق عليـه في

كل شخص اعتباري "  :من هذا القانون على تعريف المزود بأنه) ١(، إذ ورد النص في المادة )المزود(مصطلح 

 يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يـصدرها أو يـستوردها أو يتـدخل في

 ."إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها

مـصطلح ) ١(م فلقـد أطلـق عليـه في المـادة ٢٠١٤لـسنة ) ٣٩(وبالنسبة لقانون حماية المستهلك الكـويتي رقـم 

بــ ) ٢(َّم فلقد سماه في المادة ٢٠٠٥لسنة ) ٦٥٩( أما قانون حماية المستهلك اللبناني رقم .)المزود أو المورد(

، ) الخدمةرموف) (١(م في المادة ٢٠١٩/هـ١٤٤٠َّ، وسماه نظام التجارة الإلكترونية السعودي لسنة )المحترف(

م بمــصطلح ٢٠٢١لــسنة ) ٨(ّوعــبر عنــه قــانون حمايــة المــستهلك الــسوري الــصادر بالمرســوم التــشريعي رقــم 

 ).المورد أو البائع(

، والــبعض يترجمهــا بمعنــى )Professionnel( في قــانون الاســتهلاك الفرنــسي بمــصطلح وورد التعبــير عنــه

ـــــي(، والـــــبعض الآخـــــر يترجمهـــــا بمعنـــــى )المحـــــترف( ـــــف ال  )المهن ، ولقـــــد ورد الـــــنص عـــــلى تعري

)Professionnel (في هذا القانون بأنه : 

("Professionnel" : toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris 
lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel). 

ل والخـداع الإعـلاني فلقـد أطلـق عليـه مـصطلح م بـشأن التـضلي٢٠٠٦لـسنة ) ١١٤(أما التوجيه الأوروبي رقـم 

))Trader) عندما عرفه بأنه) التاجر: 

("trader": means any natural or legal person who is acting for purposes 
relating to his trade, craft, business or profession and anyone acting in 
the name of or on behalf of a trader). (Article 2/d): from directive 
2006/114/ EC of the European parliament and of the council of 12 
December 2006 concerning misleading and comparative advertising. 



  
)٣١٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــررة  ــة المق ــن الحماي ــتفادة م ــن الاس ــر -ويمك ــاه آخ ــا لاتج ــرى الت-ً وفق ــين  إن ج ــد ب عاق

محترفين، أي أنه يدخل تحت مظلة هذه الحماية المـستهلك المحـترف، ممـا يعنـي انطبـاق 

ًقواعد الحمايـة عـلى العقـود المبرمـة بـين طـرفين كلاهمـا محترفـا، لكـن يـشترط لـذلك ألا 

يكون التعاقد قد جرى بغرض الربح، أي لأغـراض غـير مهنيـة، وأن يكـون التعاقـد قـد جـرى 

 المحــترف حتــى يــستفيد مــن الحمايــة المقــررة لغــيره مــن إخوانــه خــارج نطــاق اختــصاص

ًالمستهلكين العاديين، فهؤلاء يتمتعون أيضا بصفة المستهلك وفقا لهذا الاتجاه ً  . 

ــة  ــة القانوني ــتفادة مــن الحماي ــاق الاس ــن نط ــين المــستهلكين ع ــة ب ــود المبرم ــرج العق وتخ

 مقـدمتها الاسـتفادة مـن الحـق في المذكورة، إذ لن يـستفيد أحـدهما مـن هـذه الحمايـة وفي

ًالرجوع عن العقد، لأن تقريـر هـذه الحمايـة يـشترط لـه أن يكـون أحـد المتعاقـدين مـوردا أو  ُ

ًمحترفا كما تقدم ذكـره، وهـذا هـو أهـم الأسـباب التـي جعلـت التـشريعات تتجـه نحـو مـنح 

ًالمستهلك الحق في الرجوع عـن التعاقـد بوصـفه طرفـا ضـعيفا في الرابطـة الع قديـة يـستحق ً

 ). المحترف(الحماية في مواجهة الطرف القوي 

ًوبناء على هذا الفهم فلا يحق للمستهلك استعمال الحق في الرجوع عـن العقـد إن اشـترى 

بعض السلع أو البضائع من شخص آخر ليس بمورد ولم يعتاد ممارسة التجارة أو احترافهـا، 

 الأغـراض أو الـسلع المـستعملة عـلى كما هو الحال بالنسبة لأولئك الـذين يعرضـون بعـض

صفحات التواصـل الاجتماعـي بغـرض بيعهـا، فهـؤلاء الأشـخاص لا يعـدون محترفـين ولا 

 . ينطبق عليهم هذا الوصف

                                                                                                                                               
ويعترض بعـض الفقـه عـلى مـصطلح المهنـي ويـرى أن مـصطلح المحـترف هـو الأدق، ويـرى أن المـصطلحين 

ًوبعيـدا عـن الخـوض في حـرب . غير مترادفين، بل توجد اختلافـات وفـروق كبـيرة بيـنهما) والمحترفالمهني (

المصطلحات، لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فلقد آثرنا التعبير عن الطرف الآخـر في عقـد 

) المحترف(، أو بمصطلح الذي ورد ذكره في قانون حماية المستهلك المصري) المورد(الاستهلاك بمصطلح 

 .لأنه أعم وأشمل



 )٣١٣٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 الـرأي إلى اتجـاهين،  بشأنهلمفهوم القانوني للمستهلك انقسمويظهر مما تقدم أن تحديد ا

شـخاص الـذين ينطبـق علـيهم هـذا يأخذ بمفهوم ضيق للمـستهلك ويحـصر الأ: ل منهماالأو

ٍالمفهوم في نطاق ضيق محدود، أما الاتجـاه الثـاني فهـو عـلى النقـيض مـن الاتجـاه الأول، : ٍ

أي أنه يأخذ بمفهوم واسع للمستهلك، إذ تتسع بمقتضاه دائرة الأشخاص الذين ينتمـون لفئـة 

 . المستهلكين

نونيـة، حتـى نتعـرف عـلى مـن لهذا فسوف نتناول هـذه المـسألة ومـا تثـيره مـن إشـكالات قا

يحق له الاستفادة من الحق في الرجوع عن التعاقد، المستهلك العـادي فقـط، أم المـستهلك 

ًالعادي والمحترف على حد سـواء، وفـق ضـوابط وشروط معينـة يلـزم توفرهـا، وذلـك وفقـا  ٍ

 : للتقسيم التالي

 .المفهوم القانوني الضيق للمستهلك: المطلب الأول

 .المفهوم القانوني الواسع للمستهلك: المطلب الثاني

  ا اول
 ا مما ا  

يحمل أنصار هذا الاتجاه مشعل الدعوة إلى أن مفهوم المستهلك يقتصر على كل شـخص 

طبيعي يتعاقد من أجل الحصول على سلعة أو خدمـة معينـة بقـصد تلبيـة أو إشـباع احتياجاتـه 

ًووفقا لما رآه البعض فإن المستهلك هـو ذلـك الـشخص الـذي يـبرم . )١(الشخصية أو العائلية

                                                        

حماية المستهلك، الحماية المدنية للمـستهلك مـن الـشروط التعـسفية : عاطف عبد الحميد حسن: ينظر في ذلك )١(

 مـن القـانون الفرنـسي ٣٥ًفي عقود الإذعان وفي العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين وفقا للمادة 

ــاير عــام ١٠ الــصادر في ــة، ١٩٧٨ ين ــة وإعــلام المــستهلكين بالــسلع والخــدمات، دار النهــضة العربي م المتعلــق بحماي

مفهــوم الطــرف الــضعيف في الرابطــة العقديــة، دراســة : محمــد حــسين عبــد العــال. ٢٠: م، ص١٩٩٦القــاهرة، طبعــة 

خيـار العـدول عـن : ن أحمـد الـصخفاننصر الدي .٩٨: م، ص٢٠٠٨تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 رسالة دكتـوراة مقدمـة إلى كليـة الحقـوق، ،العقد كوسيلة حماية قانونية في نطاق عقود الاستهلاك العادية والإلكترونية

الحماية المدنية للمـستهلك، دراسـة :  محمود عبد الرحيم الديب.١١: م، ص٢٠١٦/٢٠١٧جامعة الإسكندرية، سنة 

 .١٠: ، صم٢٠١١ الجديدة، الإسكندرية، طبعة مقارنة، دار الجامعة



  
)٣١٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًالعقــود بغــرض الحــصول عــلى الــسلع والبــضائع والخــدمات تلبيــة وإشــباعا للاحتياجــات 

 .)١(الشخصية؛ الفردية أو الأسرية، أو تلك التي ترتبط بشؤون حياته اليومية

لأغـراض اسـتهلاكية بعيـدة كـل أي ينضوي تحت لواء هذا المفهوم أولئك الذين يتعاقدون 

البعد عـن الأغـراض المهنيـة أو التجاريـة البحتـة، بحيـث لا يكـون الهـدف مـن وراء التعاقـد 

 .الربحتحقيق سوى الاستهلاك، وليس 

ويتأســس هــذا المفهــوم عــلى فكــرة ضــيقة تــستهدف تخــصيص البــضائع أو الــسلع الماديــة 

ســتعمال لمــن يتعاقــدون مــن أجــل والخــدمات؛ للا) المنقولــة والعقاريــة عــلى حــد ســواء(

ًالحصول عليها والانتفـاع بهـا، فالمـستهلك وفقـا لهـذا التـصور يـشتري الأطعمـة أو المـواد 

ــسيارة لقيادتهــا وقــضاء  ــه، وال ــة في ــسكن للإقام ــدائها، وال ــس لارت ــا، والملاب ــة ليأكله الغذائي

 .حوائجه ومصالحه

سبها إلا أولئـك الـذين يبرمـون ويسعى هذا التوجه للتأكيد عـلى أن صـفة المـستهلك لا يكتـ

مجموعة متنوعة من العقود، من شراء وإيجار وانتفـاع وغيرهـا، بغـرض تـوفير الاحتياجـات 

اللازمة من الـسلع والأغذيـة والأدويـة والمـواد الأخـرى، والخـدمات، لإشـباع الاحتياجـات 

أو النيـة المـسبقة الضرورية والكمالية، الحالية منها والمستقبلية، دون أن تكون لديهم الرغبـة 

في المضاربة بهذه الأشياء عن طريـق إعـادة تـسويقها أو بيعهـا أو تـصنيعها، كـما هـو الحـال 

                                                        

آليـات : عبد الحميد الديسطي عبـد الحميـد. ٢٣: مرجع سابق، ص: عمر محمد عبد الباقي :ينظر في ذلك)١( 

حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كليـة الحقـوق جامعـة 

حمايـة المـستهلك وأثرهـا عـلى النظريـة : جمـال فـاخر النكـاس. ١٣: م، ص٢٠٠٨/هــ١٤٢٩المنصورة، سنة 

العامة للعقد في القـانون الكـويتي، بحـث منـشور بمجلـة الحقـوق الـصادرة عـن مجلـس النـشر العلمـي، جامعـة 

  . ٤٧: م، ص١٩٨٩، يونيو )٢(، العدد )١٣(الكويت، المجلد 

Jacques Ghestin: Traité de droit civil, la formation du  contrat, 3 éd., L. G. 
D. J. 1990, p. 46. 
Reinhard Steennot: The right of withdrawal under the Consumer Rights 
Directive as a tool to protect consumers concluding a distance contract. 
Computer Law & Security Review, Vol 29,  Issue 2, April 2013, p.106. 

Jean Calais-Auloy: Droit de la consommation, 3 éme éd. 1992, D, p. 46.  



 )٣١٣٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

بالنــسبة للمــوردين أو المحترفــين، ودون أن تتــوفر لــديهم القــدرة الفنيــة عــلى معالجــة هــذه 

 .)١(الأشياء وإصلاحها

) المـستهلك( بين مفهـوم يتضح مما تقدم أن مؤيدي ومناصري هذا الاتجاه يقيمون التفرقة

ينـدرج تحـت ) المـستهلك(في نطـاق الأشـخاص الطبيعيـين، فـالأول ) المحـترف(ومفهوم 

المـورد أو (ًمظلته كل شخص يتعاقد تلبية وإشباعا لسائر احتياجاته غـير المهنيـة، أمـا الثـاني 

فلا يكتسب هذا الوصف إلا الأشـخاص الـذين يبـاشرون الأنـشطة التجاريـة ومـا ) المحترف

يتفرع عنها من عمليات الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات، ونحو ذلك، وهي مجموعـة مـن 

 . )٢(الأنشطة تتوشح برداء مهني بحت، وتنفصم الروابط بينها وبين عمليات الاستهلاك

 بموجـب قـوانين حمايـة -ويستند أصحاب هذا الاتجـاه في تبريـر قـصر الحمايـة المقـررة 

لعادي وحده وحرمان المحترف من الاسـتفادة منهـا، عـلى أن  على المستهلك ا-المستهلك 

المركز التعاقدي للأخير يمنحه أفضلية وقوة عند إبرام العقـود وإجـراء التـصرفات القانونيـة، 

ًحتى وإن لم يكن متخصصا في مجال المسائل التي يتعاقد بـشأنها، لأن خروجهـا عـن دائـرة 

ًفا اقتـصاديا أو معرفيـا، لأن المحـترف يمتلـك اختصاصه لا ينبغي أن يفهم منه أنه صـار ضـعي ً ً

قدرات ووسائل متنوعة تعينه وتمكنه من الدفاع عن مصالحه في مواجهة أية عقود قد يـسعى 

 . )٣(لإبرامها، مقارنة بأي مستهلك عادي

                                                        

 دار ،حماية المستهلك الإلكـتروني:  كوثر سعيد عدنان.٤٧: مرجع سابق، ص: جمال فاخر النكاس: ينظر )١(

لإلكـتروني، إبـرام العقـد ا:  خالد ممدوح إبـراهيم.٣٧، ٣٦: م، ص٢٠١٢الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

 .٤٢٤: ، صم٢٠١١ طبعة ، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،دراسة مقارنة

الحـق في الرجـوع في العقـد كأحـد الآليـات القانونيـة لحمايـة المـستهلك في مجـال :  منى أبو بكر الصديق)٢(

 بحــث منــشور في مجلــة ،روبيــةعــد، دراســة تحليليــة في ضــوء القــانون الفرنــسي والتوجيهــات الأوُالتعاقــد عــن ب

 .٨٤٩:  صم،٢٠١٨، أبريل )٦٥(، العدد )٨(البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 

 دار الكتــب القانونيــة، ،نترنـت، دراســة مقارنــةالتعاقــد عــبر الإ: ســامح عبــد الواحـد التهــامي: ينظـر في ذلــك )٣(

:  يوسـف شــندي.٨٤٩:  ص ســابق،مرجـع: منـى أبـو بكــر الـصديق .٢٥٢: م، ص٢٠٠٨المحلـة، مـصر، طبعــة 



  
)٣١٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ومن ذلك على سبيل المثال أن يسعى إلى الاسـتعانة بخـبراء متخصـصين في هـذا المجـال 

، حتى لا يقع ضحية للطـرف )١(الخبرة والمعرفة اللازمتين لإتمام التعاقدفي حال افتقاره إلى 

 . الآخر إن تركت أبواب عدم معرفته ونقص خبرته مشرعة أو مفتوحة على مصراعيها

 قـصر الحمايـة القانونيـة المقـررة -ً استنادا إلى التوصيف المذكور -ويستهدف هذا الرأي 

لعـدم وجـود مـبررات قانونيـة تقتـضي اسـتفادته منهـا على المستهلك واستبعاد المـورد منهـا، 

واستحقاقه لها، لأنه لا يكتسب صفة المستهلك الذي تقـررت الحمايـة القانونيـة مـن أجلـه، 

ًولو ثبت أنه بحاجـة إلى الحمايـة فلـيكن ذلـك عـن طريـق قواعـد قانونيـة خاصـة، بعيـدا عـن 

 .الحماية المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك

                                                                                                                                               

المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الشريعة والقـانون، جامعـة الإمـارات، 

 .٨١٨: صمرجع سابق، : محمد ربيع فتح الباب. ٢٤: م، ص٢٠١٠أكتوبر /هـ١٤٣١، ذو القعدة )٤٤(العدد 

Hélène Aubry: L'influence du droit communautaire sur le droit français 
des contrats, Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M. 2002, p. 

33. 

 بخبير مردود عليه بأن المـستهلك العـادي مـن الممكـن المورد وينتقد البعض هذا الرأي، إذ يرى أن استعانة )١(

سـتعانة بخبـير يمتلـك الخـبرة والدرايـة والمعرفـة بجميـع  ولديه ملاءة مالية تمكنـه مـن الاأن يكون ميسور الحال

مسائل العقد المزمع إبرامه، وبالتـالي يظـل المـورد في حالـة الـضعف والجهـل نفـسها التـي تـصيب المـستهلك 

. جوانب العقد، خاصة في العقود المبرمـة عـبر الوسـائل الإلكترونيـةالعادي، ولن يكون بمقدوره الإحاطة بكافة 

 رسـالة دكتـوراة مقدمـة إلى كليـة ،حماية المستهلك في البيوع عبر الوسـائل المرئيـة: مد صالح أحمد مح:ينظر

ماهيـة المـستهلك :  محمد بن عبد االله الشبرمي.٢٢: م، ص٢٠٢٠/هـ١٤٤١الحقوق، جامعة عين شمس، سنة  

 القانونيـة، جامعـة ُعن بعد في إطار نظام التجـارة الإلكترونيـة الـسعودي، دراسـة مقارنـة، بحـث منـشور بالمجلـة

 .٢٠٨٥: م، ص٢٠٢٣، فبراير )٨(، العدد )١٥(القاهرة،  المجلد 

ًيضاف إلى ذلك أن المورد ليس بالضرورة أن يكون قويا من الناحية الاقتصادية، إذ لـيس مـن المـستبعد أن يكـون 

ن الناحيـة الماديـة لا ًمبتدئا في ممارسة النشاط التجاري، وهذا يعني أن وضـعه أو مركـزه مـن ناحيـة الخـبرة أو مـ

حمايـة المـستهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة، : أمينـة أحمـد محمـد. يتناسب مع وضعية غيره من الموردين

 . ٢٥: م، ص٢٠١٦/هـ١٤٣٧دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 



 )٣١٤٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ــإذا  ــه الأوروبي رقــم ف ــا أن التوجي ــة ســيتبين لن ــا إلى التوجيهــات الأوروبي ــسنة ) ١٣(انتقلن ل

، قـد أخـذ بـالمفهوم الشروط غير العادلة في العقـود المبرمـة مـع المـستهلكينم بشأن ١٩٩٣

شـخص طبيعـي يتـصرف في العقـود كـل ": عندما عـرف المـستهلك بأنـه الضيق للمستهلك

  .)١(" تجارته أو عمله أو مهنتهتخرج عن نطاق التي يشملها هذا التوجيه لأغراض

م بـشأن حمايـة المـستهلك في مجـال ١٩٩٧لـسنة ) ٧(واقتفى أثره التوجيه الأوروبي رقـم 

الـشخص الطبيعـي الـذي يتعاقـد لأغـراض ": ُالتعاقد عن بعد، عندما عـرف المـستهلك بأنـه

  .)٢("وغايات لا تدخل في نطاق نشاطه المهني

 الخــاص بــالبيع وضــمانات الأمـــوال م١٩٩٩ لـــسنة )١٤٤( رقــم أمــا التوجيــه الأوروبي

 وهـو ،الاستهلاكية، فلقد نص في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولى عـلى تعريـف للمـستهلك

 .)٣(م١٩٩٧لسنة ) ٧(التعريف ذاته الذي سبق وأن نص عليه التوجيه الأوروبي رقم 

                                                        

 : ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو)١(

"For the purposes of this Directive : 
(b) 'Consumer means any natural person who, in contracts covered by 
this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, 
business or profession". Article (2) from Council Directive 93/13/EEC of 
5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. 

 :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )٢(

"(Consumer): means any natural person who, in contracts covered by 
this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, 
business or profession". Article (2/2) from Directive 97/7/EC of the 
European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the 
protection of consumers in respect of distance contracts. 

  : ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو)٣( 

 "(A): Consumer: shall mean any natural person who, in the contracts 
covered by this Directive, is acting for purposes which are not related to 
his trade, business or profession". (Article: 1/2) from Directive 
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 
1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated 
guarantees. 



  
)٣١٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

بعـض الجوانـب م بـشأن ٢٠٠٠ لـسنة) ٣١(وسار على الـنهج ذاتـه التوجيـه الأوروبي رقـم 

وتـبعهم في ذلـك  ،)١(القانونية لخـدمات مجتمـع المعلومـات ولا سـيما التجـارة الإلكترونيـة

ــة بــين م بــشأن ٢٠٠٥لــسنة ) ٢٩(التوجيــه الأوروبي رقــم  ــة غــير العادل الممارســات التجاري

 م بـشأن حقـوق٢٠١١لـسنة ) ٨٣( التوجيـه الأوروبي رقـم  أمـا، )٢(الـشركات والمـستهلكين

 .)٣(المستهلك؛ فلم يتخلف هو الآخر عن الركب أو يشذ وينحرف عن هذا المسار

                                                        

 :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )١(

"(E) (Consumer): any natural person who is acting for purposes which 
are outside his or her trade, business or profession". Article (2) from 

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 
8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in 
particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on 
electronic commerce')". 

 :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )٢(

 "For the purposes of this Directive: 
(A) ‘Consumer’ means any natural person who, in commercial practices 
covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his 
trade, business, craft or profession". Article (2) from Directive 
2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 concerning unfair business-to consumer commercial practices in the 
internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, 
Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European 
Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the 
European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices 
Directive’)". 

  :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )٣(

"For the purpose of this Directive, the following definitions shall apply: 
1- "Consumer" means any natural person who, in contracts covered by 
this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, 

business, craft or profession". Article (2) from Directive 2011/83/EU of 
the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on 
consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the 
European Parliament and of the Council Text with EEA relevance". 



 )٣١٤٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ًويتبين من التوجيهات الأوروبية المذكورة آنفا اقتصارها في تحديد المقـصود بالمـستهلك 

على الشخص الطبيعي فهو وحـده المعنـي بالحمايـة المقـررة دون غـيره، إن كـان قـد أجـرى 

ًتهلاك وبعيـــدا عـــن أنـــشطته المهنيـــة أو الحرفيـــة، أمـــا التـــصرفات القانونيـــة بغـــرض الاســـ

الأشــخاص الاعتبــاريون فــلا يتمتعــون بــصفة المــستهلك، ولا يــستفيدون مــن ثــم بالحمايــة 

 .المقررة للمستهلك

ننتقل إلى التشريعات الوطنية لمعرفة موقفهـا مـن هـذه المـسألة، وبعـد الرجـوع إلى قـانون 

، تبين أنه قد أخذ بالمفهوم الـضيق للمـستهلك، )١(تالاستهلاك الفرنسي وفق أحدث التعديلا

كـل شـخص طبيعـي يتعاقـد لتحقيـق أهـداف لا ": عندما  نص عـلى تعريـف المـستهلك بأنـه

 .)٢("تدخل ضمن نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي أو الحر أو الزراعي

ٍوسار القضاء الفرنسي في خط مـواز في بعـض الأحكـام الـصادرة عنـه التـي تبنـت الم فهـوم ٍ

الضيق للمستهلك وأخذت به، ومن ذلك ما قضت به محكمـة الـنقض الفرنـسية في حكمـين 

م، بأن مفهوم المستهلك يقتصر عـلى ٢٠٠٩م، والآخر سنة ٢٠٠٥صدرا عنها، أحدهما سنة 

المـستهلك هـو الفـرد الـذي مـن : وسبق وأن قضت محكمة باريس بـأن. )٣(الشخص الطبيعي

 .)٤(ًرفا في عقد بغرض الحصول على السلع والخدماتأجل احتياجاته الشخصية يصبح ط

                                                        
(1) Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021. 

 : هوالفرنسيةونص هذه المادة باللغة  )٢(

"(Consommateur): toute personne physique qui agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole". 
(3) Cass. Civ. 15/3/2005. D. 2005. p. 1948, not Boujeka. 
Cass. Civ. 2/4/2009. JCP 2009. p. 328, not Paisant. 

 منـشورات ،القانون المـدني، الالتزامـات، المـصادر، العقـد، المجلـد الأول: مشار إليه لدى محمد حسن قاسم

 .٩٨: ، صالحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر

(4) "Un particulier qui pour ses besoins personnels devient partie a un 
contrat relative a la fourniture de biens ou de services". Paris, 4 Oct, 



  
)٣١٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وقبــل أن نــستأنف الحــديث حــول موقــف التــشريعات الوطنيــة الأخــرى مــن مــسألتنا هــذه، 

ًيحسن  بنا الإشارة إلى أن  بعض التشريعات وبعضا من أنـصار المفهـوم الـضيق للمـستهلك 

وجـوب امتـداده ليـشمل لا يكتفون بقصر هذا المفهوم على الأشخاص الطبيعيين، بـل يـرون 

الأشخاص الاعتبـاريون مثـل النقابـات التعاونيـة والجمعيـات، إذا كـان الـشخص الاعتبـاري 

 .ًيجري التصرفات القانونية لأغراض نفعية أو خدمية بعيدا عن سعيه إلى تحقيق الربح

ويشير مؤيدو هذا التوجه إلى أن إدخال أو ضم الأشخاص الاعتباريـة إلى فئـة المـستهلكين 

ه أســبابه ومبرراتــه المنطقيــة والوجيهــة، وتــستند في مجملهــا إلى عزوفهــا أو ابتعادهــا عــن لــ

ًممارسة الأنشطة المهنية أو التجارية بهدف الـربح، فهـي لا تبـاشر نـشاطا تتحـصل منـه عـلى 

مواردها المالية ولا على أسباب بقائها ووجودها، لذلك فهي لا تختلف عـن المـستهلك بـل 

ًتتشابه معه تماماإن صح القول فهي 
)١(. 

نعــود لنـــستأنف الحـــديث مـــرة أخـــرى عـــن تحديـــد المفهـــوم القـــانوني للمـــستهلك في 

م ٢٠١٨لـسنة ) ١٨١(التشريعات الوطنية، ونبدئه بقـانون حمايـة المـستهلك المـصري رقـم 

كل شخص طبيعـي أو اعتبـاري يقـدم إليـه أحـد المنتجـات : المستهلك": الذي نص على أن

 المهنيـة أو غـير الحرفيـة أو غـير التجاريـة، أو يجـري التعامـل أو التعاقـد لإشباع حاجاته غير

 .)٢("معه بهذا الخصوص

                                                                                                                                               
1979, D 1980, inf, rap, p.383, obs. Vasseur – Gaz. Pal. 1980, p. 120, not 
vicent (A.L) Cloarec (A). 

 :وينظر في ذلك. ٢٣: مرجع سابق، ص: ار إليه لدى عاطف عبد الحميد حسنمش

Cass. Civ, 15 Avril 1986, R.T.D, Civ, 1987. p. 86. 
Cass. Civ, 24 Nov, 1993, Cont. Conc, Cons, Mars 1994. 

 . ٣٧: مرجع سابق، ص: ًنقلا عن عمر محمد عبد الباقي

 . ٢٥: مرجع سابق، ص:  عمر محمد عبد الباقي)١(

 .م٢٠١٨لسنة ) ١٨١(من قانون حماية المستهلك المصري رقم ) ١/١( المادة )٢(



 )٣١٤٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ر أن المــشرع المــصري وإن كــان قــد أخــذ بــالمفهوم الــضيق يلاحــظ عــلى الــنص المــذكو

بـل مـد مـن نطاقـه ليـشمل  للمستهلك إلا أنه لم يقصر هذا المفهوم على الـشخص الطبيعـي،

 .الما أنها تتعاقد لأغراض غير مهنية أو غير تجاريةالأشخاص الاعتبارية ط

كـل ": ًجاء أيضا النص على تعريف المستهلك في قانون حماية المستهلك الإمـاراتي بأنـه

ًإشـباعا  – أو دون مقابـل بمقابـل – سـلعة أو خدمـة يحـصل عـلىعتبـاري اشخص طبيعي أو 

  .)١("نها أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشألحاجته أو حاجة غيره

أما المشرع الكويتي فلقد سبق أن نـص عـلى هـذه المـسألة إذ ورد الـنص في قـانون حمايـة 

عتبـاري يـشتري سـلعة أو اكـل شـخص طبيعـي أو ": المستهلك على تعريف المستهلك بأنـه

سـتهلاك أو يجـري التعامـل أو التعاقـد معـه خدمة بمقابل أو يستفيد من أي مـنهما بغـرض الا

 .)٢("بشأنها

ــن صــدرت  ًأيــضا بعــض الأحكــام القــضائية المؤيــدة لاســتفادة الأشــخاص الاعتبــاريين م

الحكــم : الحمايــة ذاتهــا المقــررة للأشــخاص الطبيعيــين بوصــفهم مــستهلكين، ومــن ذلــك

ٌالصادر لصالح إحدى الجمعيات، وحكم آخر صدر لصالح حزب سياسي
)٣( . 

                                                        

 .م في شأن حماية المستهلك٢٠٢٠لسنة ) ١٥(من قانون اتحادي رقم ) ١(المادة  )١( 

 .م بشأن حماية المستهلك٢٠١٤لسنة  ) ٣٩( من القانون رقم ) ١( المادة )٢(

(3) CA Paris, 4 Juill, 1996, Daff, 1996, p.1057. 
 Paris, 5 Juill, 1999, Cont, Conc, Consom, 1992. 

 .١٨٤: مرجع سابق، ص: ًنقلا عن يوسف شندي

وصدرت على النقيض من ذلك أحكام أخرى رفـضت تمتـع الأشـخاص الاعتباريـة بـصفة المـستهلك، وأكـدت 

ك الحكـم الـصادر عـن محكمـة على أن هذه الصفة لا تنطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم، ومـن ذلـ

ــاريخ  ــسية بت ــة لا ينطبــق عليهــا وصــف ٢٠٠٨ ســبتمبر ١١الــنقض الفرن ــأن المجتمعــات التجاري م الــذي قــضى ب

م وقـضى بـأن الأحكـام التـي تخاطـب ٢/٤/٢٠٠٩ٌوصدر حكم آخـر عـن المحكمـة نفـسها بتـاريخ . المستهلك

 . المستهلكين تطبيقها مقتصر على الأشخاص الطبيعيين وحدهم

Cass. Civ, 17 December, 2008. 
Cass. Civ, 2 Avrail 2009. 



  
)٣١٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًواستخلاصا مما تقدم يتضح أن بعضا من أصحاب ومناصري هذا  الاتجاه يقصرون مفهـوم ً

المستهلك  على الأشخاص الطبيعيين الذي يتعاقدون بهـدف الاسـتهلاك، ومـن أنـصار هـذا 

الاتجـاه مـن يــرون بمـد نطــاق هـذا المفهـوم ليــشمل الأشـخاص الاعتبــاريين الـذين اعتــادوا 

ممارسة الأنشطة غير المهنية التي لا تـستهدف تحقيـق الـربح، وإنـما تـستهدف عـادة تحقيـق 

 . يات إنسانيةغا

وفي جميع الأحوال فهم يرون بضرورة الابتعاد عـن التوسـع غـير المـبرر في مـنح الحمايـة 

لغــير المــستهلك، ويقــصدون بــذلك المــورد أو المحــترف، لأن هــذا التوســع يتعــارض مــع 

الهدف من سن وإقرار قوانين حماية المستهلك التي تسعى لإعادة التوازن للرابطـة العقديـة، 

طــرف الــضعيف في مواجهــة الطــرف القــوي الــذي يمتلــك المقومــات المعرفيــة وحمايــة ال

 ).المستهلك العادي(والاقتصادية التي يفتقر إليها ويتجرد منها الطرف الضعيف 

ولوجود هذه العلة يجـب عـدم الانـصياع إلى الـدعوات التـي تـروج لتـشابه أو لتماثـل حالـة 

نهما إلى المعرفـة والخـبرة والدرايـة المحترف مع حالة المـستهلك مـن حيـث افتقـاد كـل مـ

اللازمة عندما يجـرون التـصرفات القانونيـة، لأن المحـترف في معظـم الأحيـان لا يمكـن أن 

 . يكون في نفس حالة الضعف التي تصاحب المستهلك وتلازمه

وليس أدل على ذلك من أنه يمتلـك بعـض القـدرات المكتـسبة الناتجـة عـن كثـرة معاملاتـه 

 يمكن أن يستعين بها عند إجـراء أي تـصرف قـانوني خـارج نطـاق تخصـصه، التجارية والتي

وتدفعه إلى توخي الحرص والحذر وتساعده عـلى كـشف عيـوب الـسلعة أو الخدمـة محـل 

التعاقد، أو الانتباه لأي  غش أو تحايـل قـد يـصدر عـن المحـترف الآخـر الـذي يتعاقـد معـه، 

 والخــبرة المكتـسبة، وهــذه المقومـات التــي ًاسـتنادا إلى امتلاكـه للحــد الأدنـى مــن المعرفـة

 . يمتلكها المحترف لا تتوفر في معظم الأحيان لدى المستهلك العادي

                                                                                                                                               

 . ٨٢٢، ٨٢١: مرجع سابق، ص: ًنقلا عن محمد ربيع فتح الباب



 )٣١٤٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

إن المــورد يحتــاج في بعــض الأحيــان إلى الحمايــة القانونيــة إن وضــعته : ولــو صــح القــول

الظروف في حالة ضعف معرفي، فلتكن حمايته عن طريـق وسـائل أو قواعـد حمائيـة تـرتبط 

ًتــه، بعيــدا عــن إدخالــه تحــت مظلــة الحمايــة المقــررة لجمهــور المــستهلكين بموجــب بمهن

 . قوانين حماية المستهلك، وذلك كما تقدم ذكره

ما ا  
 اا مما ا  

ــين  ــخاص الطبيعي ــه الأش ــدرج تحت ــستهلك ين ــوم الم ــاه أن مفه ــذا الاتج ــحاب ه ــرى أص ي

ن بغــرض الحــصول عــلى بــضاعة أو ســلعة أو خدمــة لــسد والاعتبــاريين الــذين يتعاقــدو

ًالاحتياجــات الشخــصية أو العائليــة أو المهنيــة، إذ يعتــبر مــستهلكا وفقــا لهــذا المفهــوم كــل  ً

ًشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كـان محترفـا أو غـير محـترف، يجـري التـصرفات التـي لا 

ًطا ارتباطا مباشرا بنـشاطه أو ويعتبر تصرف المحترف مرتب. )١(تدخل في نطاق نشاطه المهني ً ً

ًمــشروعه إن كــان يــدخل في الــدائرة الاقتــصادية لــه تــصنيعا أو توزيعــا أو تــسويقا أو بالنــشاط  ً ً

 .)٢(الخدمي الذي يمارسه

ويتبنـى هــذا الاتجـاه فكــرة تتمثــل في أن المـورد أو المحــترف عنــدما يتعاقـد عــلى ســلع أو 

ً مهنية، فإنه يعتبر مستهلكا، ومـن ثـم يتمتـع بضائع خارج نطاق مهنته وتخصصه ولو لأغراض

                                                        

، مرجـع سـابق: محمد حسين عبد العـال. ٢٥: مرجع سابق، ص: عاطف عبد الحميد حسن: ينظر في ذلك )١(

. ١٥: مرجع سابق، ص: رحيم الديبمحمود عبد ال. ٣٠: مرجع سابق، ص: عمر محمد عبد الباقي .١٠٢: ص

حمايـة المـستهلك مـن الممارسـات الاحتكاريـة : الهيثم عمر سـليم. ٤٠: مرجع سابق، ص: كوثر سعيد عدنان

، )٢(، العـدد )١٠(المؤدية إلى الإذعان، دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلـد 

 حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع، رسالة دكتوراة مقدمة :أحمد محمود الحبسي. ١٧٩: م، ص٢٠١٣سنة 

 . ٢٠: م، ص٢٠١٦/هـ١٤٣٨إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة 

Paris. 3/7/1998. D. 1999. J.P. p. 249 not Chatal. 

 .٩٨: مرجع سابق، ص: ًنقلا عن محمد حسن قاسم

 .٢٣: مرجع سابق، ص: محمود عبد الرحيم الديب )٢(



  
)٣١٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــستهلك ــررة للم ــة المق ــة القانوني ــاهر الحماي ــع مظ ــتعماله )١(بجمي ــا لاس ــشتري أثاث ــن ي ً، فم

ًالشخصي أو المهني يعتبر مستهلكا، لأن محل التعاقد سـيهلك في كلتـا الحـالتين عـن طريـق 

لا مـن يـشتري الــشيء ًالاسـتعمال، ولا يخـرج عـن وصـف المـستهلك طبقــا لهـذا المفهـوم إ

 . )٢(بقصد إعادة بيعه أو تحويله إلى سلعة أخرى

إن المــورد يفـترض فيــه العلـم والخــبرة والدرايـة الكافيــة بالتعاقـد فــيما : ولا يـستقيم القـول

يتعلق بإبرام عقود الاستهلاك، مقارنة بالمستهلك الذي يتعاقـد تلبيـة لاحتياجـات اسـتهلاكية 

 المورد خارج دائرة تخصصه يصبح عديم الخـبرة ومفتقـر محضة للاستعمال الشخصي، لأن

. للدراية والإلمام بالمـسائل الجوهريـة والفنيـة المرتبطـة بمحـل العقـد كـأي مـستهلك آخـر

ًوالضعف الناتج عن الجهل أو الافتقار إلى الخبرة ليس حكرا عـلى المـستهلك العـادي، بـل 

ًهو يصيب المورد أيضا الذي يتعاقد بعيدا عن مجـال  ًتخصـصه الـضيق، ممـا يجعلـه جـديرا ً

 .)٣(بالحماية كغيره من جمهور المستهلكين

ُوبتأمل ما تقدم يظهر أن المعيار الـذي يعـول عليـه ويـستند إليـه هـو معيـار التخـصص الـذي 

ًعادة يكون مصحوبا بعدم الخبرة التي تجعل المورد في مركز أو وضع مقـارب للمـستهلك،  ً

وبمقتـضى ذلـك يخـرج عـن إطـار .  ثوبهـا كـلا الطـرفينمن حيث حالـة الجهـل التـي يرتـدي

مفهـوم المــستهلك؛ المـورد الــذي يتعاقـد بغــرض إشـباع احتياجــات مهنيـة تــدخل في دائــرة 

                                                        

الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقديـة، بحـث منـشور :  خالد جمال أحمد)١(

 . ٤١: م، ص٢٠١٧، يونيو )٨(بمجلة القانونية، الصادرة عن هيئة الإفتاء والتشريع بالبحرين، العدد 

 .٤١: جع سابق، صمر: كوثر سعيد عدنان. ٢٥: مرجع سابق، ص: عاطف عبد الحميد حسن:  ينظر)٢(

: مرجـع سـابق، ص: الهيـثم عمـر سـليم. ١٠٥، ١٠٤: مرجـع سـابق، ص: محمـد حـسين عبـد العـال: ينظر )٣(

 .٢٤: مرجع سابق، ص: يوسف شندي. ١٨٠

David Bosco: Le droit de rétractation, D’un aspect des rapports du droit 

de la consommation et du droit commun des contrats, Mémoire présenté  
pour l’obtention du DEA de droit privé de la Faculté de droit et de 

science politique d’Aix-Marseille, 1999. 



 )٣١٤٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

تخصـصه، وعـلى هــذا فلـو تعاقـد بغــرض الحـصول عـلى ســلعة أو خدمـة لا تـرتبط مبــاشرة 

 .ررة لهمبنشاطه المهني فهو يدخل ضمن فئة المستهلكين ويستفيد من الحماية المق

يـستهدف ) الواسـع(ويبدو الفارق بين المفهوم الـضيق والواسـع للمـستهلك في أن الأخـير 

ضم فئة أخرى إلى جمهـور المـستهلكين، وهـم المـوردون أو المحترفـون الـذين يتعاقـدون 

ًلأغراض مهنية لكنها بعيدة تماما عـن مجـال أو دائـرة أنـشطتهم التجاريـة أو المهنيـة، بحيـث 

 المقــررة للمــستهلك لتــشمل هــذه الفئــة، إذ لا فــرق بــين مــن يــشتري ســيارة تمتــد الحمايــة

 . لاستعماله الشخصي أو لاستعماله المهني

 الــذي يــشتري أجهــزة كمبيــوتر وطابعــات - عــلى ســبيل المثــال -وبالتــالي فــإن المحــامي 

لمكتبه، أو يقوم بتركيب كاميرات مراقبة، يكتـسب صـفة المـستهلك، والـصفة ذاتهـا متـوفرة 

لدى الشركات التي تتعاقد على أشياء لـيس بينهـا وبـين نـشاطها المهنـي المعتـاد أي صـلة أو 

رابطة مباشرة، كأن يشتري أحـد المـوردين أجهـزة تكييـف لمـصنعه الـذي يبـاشر نـشاطه في 

ًنطاق إنتاج وتصنيع الملابس، أو يقوم بتركيب أجهزة إنـذار للحريـق، أو يـشتري أثاثـا للمقـر 

 .  نشاطه التجاري، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددةالذي سيباشر فيه

 وغـيرهم ممـا لم –ًويمكن عزو السبب في إضفاء صفة المـستهلك عـلى المـذكورين آنفـا 

أنهم تعاقدوا عـلى أشـياء تخـرج عـن دائـرة اختـصاصهم، ولا يمتلكـون العلـم  –يرد ذكرهم 

، فهم في وضعية تـشبه إلى حـد مـا والمعرفة والدراية بجوانبها الفنية أو بالشيء المعقود عليه

ــع محــترف  ــدون م ــونهم يتعاق ــادي، لك ــستهلك الع ــا الم ــون عليه ــي يك ــعية الت ــك الوض تل

 .ويستحقون بمقتضى ذلك الحماية المقررة لأي مستهلك عادي

ــم  ــلا يحــق له ــال تخصــصهم، ف ــاق أو في مج ــدخل في نط ــياء ت ــدوا عــلى أش ــو تعاق ــا ل أم

ً قانونـا، ويجـد ذلـك تبريـره في أن المـورد في مثـل الاستفادة من الحماية المنـصوص عليهـا

ــدم  ــان عــلى ق ــر الــذي تعاقــد معــه، ويكون ــس مركــز المــورد الآخ هــذه الحــال يكــون في نف

 .المساواة



  
)٣١٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

مـن يتعاقـد بغـرض شراء الأخـشاب مـن أجـل إدخالهـا في صـناعة : وخير مثـال عـلى ذلـك

ورد المتخـصص في مجـال ، والمـ)١(الأثاث، وتاجر التجزئة الـذي يتعاقـد مـع تـاجر الجملـة

ًالإلكترونيات الـذي يـبرم عقـدا مـع شركـة متخصـصة في أجهـزة  الحاسـب الآلي مـن أجـل 

، فهـؤلاء ومـن عـلى شـاكلتهم )٢(توريد أجهزة يـستخدمها موظفـوه في نـشاط العمـل المعتـاد

 .ليسوا مستهلكين ولا يتمتعون بصفة المستهلك

هـوم، ومـن ذلـك الحكـم الـصادر عـن وأكدت جملة من الأحكـام القـضائية عـلى هـذا المف

محكمة النقض الفرنسية في قضية تدور أحداثها في قيام أحـد مـوظفي شركـة متخصـصة في 

، ًتـدير متجـرا لبيـع الملابـس بالتجزئـةتركيب أجهزة الإنذار بزيـارة سـيدة تمـتهن التجـارة، و

 أكتـوبر  ٣خ وعرض عليها تركيب جهاز إنذار، فوافقت على هذا العرض في اليوم ذاتـه بتـاري

م، واتفق الطرفـان عـلى كافـة بنـود العقـد ومـن بينهـا الـثمن وهـو مبلـغ إجمـالي قـدره ١٩٨٤

ا، لكنهـا بعـد ً فرنكـ)٢٢١٣.٣٥(وديعة بقيمة ًفرنكا، وقامت هذه السيدة بدفع ) ٣٠٢١٣,٣٥(

ًأن أخذت قـسطا كافيـا مـن الوقـت للتـدبر والتفكـير في موضـوع العقـد تبـين لهـا أن التكلفـة  ً

ديــة للتعاقــد تتجــاوز وضــعها المــالي في الوقــت الــراهن، خاصــة وأن المحــل التجــاري الما

 .تعرض منذ بضعة أيام لعملية سطو

ًفقررت الرجـوع عـن التعاقـد أثنـاء سريـان مهلـة الرجـوع المقـررة قانونـا، وعـلى إثـر ذلـك 

م، وقامـت ١٩٨٤ أكتـوبر سـنة ١٠أخطرت الشركة برغبتها وقرارها بموجـب رسـالة بتـاريخ 

في اليوم التالي بإرسال رسـالة مـسجلة للتأكيـد عـلى قرارهـا بـالرجوع عـن العقـد، فرفـضت 

                                                        

 :وينظر في ذلك. ٤٤: مرجع سابق، ص:  كوثر سعيد عدنان)١(

Cass. Civ, 15 Avril 1989 Rev, Trim, dr 1989, 238. 

 .٢٠: مرجع سابق، ص: بد الرحيم الديبمشار إليه لدى محمود ع

لسنة ) ٦٦(نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم :  يوسف أحمد نوافلة، صالح حمد البراشدي)٢(

جمـادى /، الـسنة الـسابعة، ربيـع الآخـر)٤( بمجلة كلية القانون الكويتية العالميـة، العـدد م، بحث منشور٢٠١٦

 . ٣٣٨ص م، ٢٠١٩ديسمبر /هـ١٤٤١الأولى 



 )٣١٥٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ًالشركة الاستجابة لطلبها مستندة في رفضها على أن العقد أصبح ساريا ونافذا منذ توقيع أمـر  ً

ًالشراء، وأنها تعاقدت معها بصفتها المهنية لا بصفتها مستهلكا عاديا، ومن ثم فـلا يحـق لهـا  ً

 ١٩٧٢ ديــسمبر ٢٢ًسك بــالحق في الرجــوع عــن العقــد وفقــا للــمادة الثالثــة مــن قــانون التمــ

 .الخاص بالبيع في المنزل

ــزاع يتعلــق في  وبعــد اللجــوء إلى القــضاء قــضت محكمــة الــنقض بــأن العقــد موضــوع الن

الأساس بتركيب جهاز إنـذار، وتنفـصم الرابطـة بينـه وبـين الاختـصاص المهنـي للمحـترف، 

لك يصبح الأخير في حالة الجهل وعدم المعرفة نفسها التي يكون فيها غـيره مـن ًوبناء على ذ

المــــستهلكين العــــاديين، ممــــا يقتــــضي منحــــه الحمايــــة المقــــررة بموجــــب قــــانون 

 .  )١(م، والاستفادة من الحق في الرجوع عن التعاقد٢٢/١٢/١٩٧٢

كتــب ًقــضت أيــضا محكمــة الــنقض الفرنــسية بمــنح الحمايــة المقــررة للمــستهلك لم

ــة  ــن الحماي ــتفادة م ــق في الاس ــه الح ــدما منحت ــستهلكا، عن ــفه م ــة بوص ــوكيلات العقاري ًللت

ــانون  ــا في ق ــصوص عليه ــاير ١٠المن ــشروط ١٩٧٨ ين ــة ال ــة في مواجه ــاص بالحماي م الخ

ًالتعسفية، على الرغم من كونه شخصا اعتباريا يباشر الأعمال التجارية في مجال العقـارات،  ً

ــد ًة المحكمــة عنــدما أصــدرت حكمهــا، اســتنادا إلى أن مكتــب حيــث تــشكل وجــدان وعقي

التوكيلات العقارية يعد من أصحاب المهن الذين يتعاقدون خارج نطاق اختـصاصهم، ومـن 

 .)٢(ثم يكون في حالة الجهل نفسها التي يتواجد فيها أي مستهلك عادي

                                                        
(1) "Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le contrat 
principal litigieux concernait l'installation d'un système d'alarme 
échappant à la compétence professionnelle de Mme X... qui se trouvait 
dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre 

consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Cour de 
Cassation, Chambre civile 1, du 25 Mai 1992, 89-15.860, Publié au 
bulletin. 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
(2) "Attendu qu'Abonnement téléphonique reproche aux juges du 
second degré d'avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 



  
)٣١٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــت ــة للاس ــة زراعي ــسية بحــق مجموع ــنقض الفرن ــه قــضت محكمــة ال غلال وفي الاتجــاه ذات

بالتمـسك بالحمايـة نفـسها التـي يتمـسك بهـا الأشـخاص العـاديون ) شركة مدنية(المشترك 

ًفيما يتعلق بالعروض المقدمة إليهم، نظرا لأن العقد الذي أبرمته بشأن أجهزة إطفـاء الحريـق 

يخرج عن نشاطها الذي تزاوله، وبالتالي فهي توجد في حالـة عـدم الخـبرة والمعرفـة نفـسها 

 .)١(جد فيها أي مستهلك آخرالتي يتوا

ــه بعــض الفقــه عنــدما انتهــى إلى أن المفهــوم الواســع : وفي الختــام نتفــق مــع مــا ذهــب إلي

ًللمستهلك هو الأولى بالتأييد والاتباع، استنادا إلى أن المـورد الـذي يتعاقـد بعيـدا عـن دائـرة  ً

ًومجــال اختــصاصه يــصبح طرفــا ضــعيفا مثلــه مثــل المــستهلك العــادي ويكــون بح اجــة إلى ً

الحماية القانونية التي يقررها قانون حماية المستهلك، وقواعد العدالة تقتضي أن يمتـد نطـاق 

الحماية إلى أبعد من المستهلك لتشمل المورد أو المحـترف طالمـا أنـه يجـري التـصرفات 

 . )٢(القانونية في مسائل لا ترتبط بتخصصه الفني الذي اعتاد ممارسته

                                                                                                                                               
et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société 
Pigranel se trouvant dans la situation de n'importe quel individu non 
commerçant,  de sorte qu'il ne s'agit pas d'une opération commerciale 
entre professionnels, à but lucratif pour l'une comme pour l'autre des 
parties, alors que, d'une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 
1978......Mais attendu, sur le premier point, que les juges d'appel ont 

estimé que le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société 
Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont 
l'activité d'agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale 
des systèmes d'alarme et qui, relativement au contenu du contrat en 
cause, était donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre 
consommateur ; qu'ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 Janvier 
1978 était applicable". Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 28 Avril 

1987, 85-13.674, Publié au bulletin. 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
(1) Cass. Civ, 6 Jan 1993, D 1993, somm, p. 237.  

 . ٣٢: مرجع سابق، ص: ًنقلا عن عاطف عبد الحميد حسن

 .٣٤، ٣٣: مرجع سابق، ص: عبد الحميد حسن عاطف )٢(



 )٣١٥٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 الحماية القانونية التي يكفلها القـانون للمـستهلك، فهـي مـن المـسائل أما مد أو اتساع مظلة

التي لا يمكن أن تعيـب الـنص القـانوني أو تنـتقص منـه، أو تنـال مـن هيبتـه أو تقلـل منـه، لأن 

نصوص القـانون تكتـسب هيبتهـا ووقارهـا مـن كثـرة وسـعة الفئـات المـستفيدة مـن الحمايـة 

 .)١(المقررة بموجب القانون

 النتيجة خلص البعض عنـدما أوضـح أنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن تـشمل قواعـد وإلى هذه

ً، نظـرا )٢(حماية المستهلك بعض المحترفين طالمـا أنهـم تعاقـدوا خـارج نطـاق تخصـصهم

لموافقة ومواكبة هذا التوجـه لمقتـضيات العدالـة العقديـة التـي تتأسـس وتنبنـي عـلى تحقيـق 

 الأصل بظـروف كـل متعاقـد عـلى حـدة، وبالمخـاطر التوازن العقدي، وهي مسألة ترتبط في

ًالتي يتعرض لها، دون إقامة أي اعتبارات لكونه مستهلكا عاديا أم موردا ً ً)٣(. 

ويظهر من كل ما تقدم أن الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاقـدون تلبيـة للأغـراض الشخـصية 

ية المقررة بموجب قـوانين أو العائلية لا يثور بشأنهم خلاف فيما يتعلق بالاستفادة من الحما

حمايـة المـستهلك إن تعاقـدوا مـع أحـد المــوردين، أمـا الأشـخاص الاعتباريـة فلقـد انقــسم 

                                                                                                                                               

عـلى  الإلمـام التـام بكـل مـا يـرتبط بمجـال تخصـصه، والمحترفالأصل في  السياق ذاته كشف رأي عن أن فيو

الرغم من اكتسابه خبرات متراكمة بمرور الزمن في نطاق تخصـصه، غـير أن ذلـك لا يعنـي وجـود أو امتـداد هـذه 

 بعيد عن دائرة تخصصه يكون عرضـة في المحترف أو أنشطة أخرى، لأن الخبرات بالقدر نفسه إلى تخصصات

 المتخصص الذي يتعامل معـه، بالمحترفمعظم الأحيان لمخاطر كأثر مباشر لتواجده في مركز ضعيف مقارنة 

: عمـر محمـد عبـد البـاقي: ينظـر. وبالتالي فإن عدم حرمانه من الحماية القانونية يستند إلى مبرر منطقي ومعقول

يوسـف أحمـد نوافلـة، صـالح حمـد . ٨١٨: مرجـع سـابق، ص: محمد ربيع فتح البـاب. ٣١: رجع سابق، صم

 .٣٣٨: مرجع سابق، ص: البراشدي

 .١٨٠: مرجع سابق، ص:  الهيثم عمر سليم)١(

 .٤٣: مرجع سابق، ص: خالد جمال أحمد. ٢٥٧: مرجع سابق، ص: سامح عبد الواحد التهامي: ينظر )٢(

 .٢٤، ٢٣: مرجع سابق، ص:  يوسف شندي)٣(



  
)٣١٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الرأي بشأنهم بين مؤيد لأن تشملهم هذه الحماية طالما أنهـم يجـرون التعاقـدات لأغـراض 

 .غير ربحية، وبين معارض لذلك

 بـــشأن إدخـــالهم في زمـــرة وفـــيما يتعلـــق بـــالموردين أو المحترفـــين فـــالخلاف محتـــدم

ــادي  ــستهلك، وين ــصفة الم ــتعهم ب ــدم تم ــرى ع ــق ي ــا، ففري ــتبعادهم منه ــستهلكين أو اس الم

بوجوب حرمانهم من الحماية المقـررة للمـستهلك، لأن الأخـير هـو الأجـدر والأولى بهـذه 

ًالحماية وهو يأتي دائما على النقيض مـن المحـترف وينفـرد بـصفته مـستهلكا، واسـتندوا في  ً

 . إلى أسباب ومبررات وجيهةذلك

ًويرى فريق آخـر اسـتحقاق المحـترف لأن يكـون مـشمولا بهـذه الحمايـة وأن يحـوز صـفة 

ًالمستهلك وأن تضفى عليه، نظـرا لعـدم وجـود مـا يحـول بينـه وبـين الاسـتفادة مـن الحمايـة 

ًالمقررة للمستهلك العـادي، بـشرط أن يتعاقـد خـارج مجـال تخصـصه، وبعيـدا عـن الـسعي 

ً الــربح، فــإن تحقــق ذلــك صــار في مركــز مقــارب أو مــساو نــسبيا لمركــز المــستهلك، وراء ٍ

وبـذلك لا تكـون القواعـد المنــصوص عليهـا لحمايـة المـستهلك قــد خرجـت عـن الغايــات 

 .  والأهداف الرئيسة من نشأتها ووجودها المتمثلة في حماية المستهلك



 )٣١٥٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ما ا  
    اد ا  اق ا   اع

وروت اا  وما   

ــد النطــاق الــسلبي للعقــود المــستثناة مــن  ــة عــلى تحدي نــصت بعــض التوجيهــات الأوروبي

استعمال الحق في الرجوع عن العقد، وسوف نتناول هذه المسألة وشرحهـا والتعليـق عليهـا 

لـسنة ) ٨٣(رقـم ، وفي التوجيـه الأوروبي م١٩٩٧لسنة ) ٧(رقم في ضوء التوجيه الأوروبي 

 :ًم، وذلك وفقا للتقسيم التالي٢٠١١

تحديـد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود المبرمـة بالوسـائل : المطلب الأول

 .م١٩٩٧لسنة ) ٧(رقم الإلكترونية في التوجيه الأوروبي 

قـود المبرمـة بالوسـائل تحديد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن الع: المطلب الثاني

 .م٢٠١١لسنة ) ٨٣(رقم الإلكترونية في التوجيه الأوروبي 

  ا اول
وما  د اا  عا   ق اا   

 ر وروا ا  )٧ ( ١٩٩٧  

م عـلى ١٩٩٧لـسنة ) ٧( رقـم التوجيـه الأوروبيمـن  الفقرة الثالثة من المادة السادسة تنص

 اسـتعمال  مـنالوسائل الإلكترونية يحرم بمقتضاها المستهلكب ةمجموعة من العقود المبرم

إن لم يكن بينه وبين المورد اتفـاق عـلى خـلاف ذلـك، فـإن خـلا حقه في الرجوع عن العقد، 

 الحـق في هذا الاتفاق فإن هذه العقود تدخل في زمـرة العقـود التـي لا يجـوز معهـا اسـتعمال

 : على النحو التاليالرجوع عن العقد، وهذه العقود ورد النص عليها 

عقــود الخــدمات التــي يبــدأ المــورد أو المحــترف في توريــدها أو تنفيــذها بموافقــة  - 

المهلـة المقـررة للمـستهلك لاسـتعمال حقـه في (المستهلك قبل أن تنقضي مهلة السبعة أيام 

 ).الرجوع عن العقد

ً أو الخدمات التي ترتبط أسعارها ارتباطا مباشرا بالتغيرات والتقلبـات في ع السلعقود توريد -  ً

 . أو السيطرة عليهالمورد التحكم فيهايكون بمقدور الا الأسواق المالية، والتي 



  
)٣١٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ُ المصنعة وفقا للمواصـفات التـي طلبهـا المـستهلك، أو التـي تعـد لـه  السلععقود توريد -  ً

اعهــا بــسبب طبيعتهــا، كــأن تكــون سريعــة التلــف أو بــصفة شخــصية، أو التــي لا يمكــن إرج

 .الهلاك، أو لكونها تتصف بقصر مدة صلاحيتها

تم فتحهـا يـبـرامج الكمبيـوتر التـي  أو عقـود الصوتية أو المرئيةعقود توريد التسجيلات  - 

 .بل المستهلكِوإزالة أغلفتها من ق

 .الصحف والدوريات والمجلاتعقود توريد  - 

 . )١( المراهناتعقود خدمات اليانصيب أو - 

ددة اا  اردةد اء ارات إب وأ:  

ًاستبعد التوجيه الأوروبي الذي نحن بصدده العقود المذكورة آنفـا مـن اسـتعمال الحـق في 

 –ًالرجوع عن العقد الممنوح للمستهلك، انطلاقا من اعتبـارات عـدة تـستهدف في مجملهـا 

                                                        

 :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )١(

"3- Unless the parties have agreed otherwise, the consumer may not 
exercise the right of withdrawal provided for in paragraph 1 in respect 
of contracts: 
- for the provision of services if performance has begun, with the 
consumer's agreement, before the end of the seven working day period 

referred to in paragraph 1, 
- for the supply of goods or services the price of which is dependent on 
fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the 
supplier, 
- for the supply of goods made to the consumer's specifications or clearly 
personalized or which, by reason of their nature, cannot be returned or 
are liable to deteriorate or expire rapidly, 
- for the supply of audio or video recordings or computer software 

which were unsealed by the consumer, 
- for the supply of newspapers, periodicals and magazines, 
- for gaming and lottery services". 
Article (6/3): from Directive 97/7/EC of the European Parliament and of 
the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of 
distance contracts. 



 )٣١٥٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 عـدم الإضرار بـالمورد وتحقيـق التـوازن بـين مـصالح - كما سبق ذكره في أكثر من موضـع

ٍطـرفي الرابطــة العقديــة؛ المــورد والمــستهلك عـلى حــد ســواء، ونتنــاول أســباب ومــبرارات 

 : استبعادها واستثنائها على النحو التالي

عقــود الخــدمات التــي يبــدأ المــورد أو مقــدم الخدمــة في تنفيــذها قبــل انتهــاء المــدة : ًأولا

 .)١(ررة لاستعمال الحق في الرجوع عن العقدالزمنية المق

فهذه النوعية من العقود اشترط لها التوجيه الأوروبي أن يـتم الحـصول عـلى موافقـة مـسبقة 

من المستهلك قبل الشروع في تنفيذها، فإن حصل المورد على هذه الموافقـة وتـم البـدء في 

عـن العقـد، لأن تنفيـذها يعنـي تنفيذ العقد فلا يستطيع المستهلك استعمال حقـه في الرجـوع 

ًأنه استفاد فعليا من الخدمة المقدمة إليه على حساب المورد، وهذه الاسـتفادة يـصعب معهـا 

وبالتالي فلو تم إعمال وتطبيق الحق في الرجوع عـن العقـد . )٢(إعادة الحال إلى ما كان عليه 

 .فسوف يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمورد

ح أن التوجيـه الأوروبي لم يـشترط تنفيـذ الخدمـة بالكامـل لـسقوط وبالنظر فيما تقـدم يتـض

حق المستهلك في الرجوع عن العقد، بل اكتفى بالنص على البدء في تنفيذ الخدمـة، فـسواء 

ًتــم تنفيــذ الخدمــة جزئيــا أو كليــا فــلا يــستطيع المــستهلك اســتعمال الحــق في الرجــوع عــن  ً

                                                        

ــل )١( ــة مث ــف، أو فكري ــل التنظي ــة مث ــد تكــون ذات طبيعــة مادي ــسب طبيعتهــا، فق  تختلــف عقــود الخــدمات بح

الاستشارات القانونية، أو مالية مثل القروض وشركات التأمين وأسواق المال وخـدمات النقـل الـبري والبحـري 

ينظـر يوسـف أحمـد . تصالات، ونشاط شركـات الـسياحة وقطـاع الإنـشاءات والتعمـيرالا، أو خدمات والجوي

 . ٣٤٥: مرجع سابق، ص: صالح بن حمد البراشدي: نوافلة

 الإثبـات الإلكـتروني -العقد الإلكتروني (الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية : محمد المرسي زهرة: ينظر )٢(

سـامح عبـد . ٩٢: م، ص٢٠٠٨، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة الأولى، طبعـة ) المستهلك الإلكتروني-

محمـد . ١١٧:  صمرجـع سـابق،: مـصطفى أحمـد أبـو عمـرو .٣٢٤، ٣٢٣: مرجع سابق، ص: الواحد التهامي

م، ٢٠١٨لـسنة ) ١٨١(حـق الرجـوع في التعاقـد وفـق قـانون حمايـة المـستهلك المـصري رقـم : محمود حسين

 .١٥٢: م، ص٢٠٢٠/هـ١٤٤١ارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة دراسة مق



  
)٣١٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

م الـذي كـان لـه حكـم مغـاير ٢٠١١لـسنة ) ٨٣(العقد، وذلك بعكس التوجيه الأوروبي رقـم 

 .ًسوف نتطرق إليه لاحقا في موضعه

ولقد انتقد بعض الفقهاء استثناء هذه العقـود واسـتبعادها مـن نطـاق الحـق في الرجـوع عـن 

ًالعقد، مستندا في ذلـك إلى أن اسـتبعادها لا يخلـو مـن إبـداء بعـض الملاحظـات، فلـو كـان 

 إلحاق الضرر بالمورد كما سبق ذكره، ففـي الكثـير مـن الهدف من استبعادها يكمن في عدم

الأحيان لن يكـون بمقـدور المـستهلك تقيـيم الخدمـة المقدمـة إليـه والحكـم عليهـا إلا بعـد 

 .)١(البدء في تنفيذها وتلقي وجني منافعها، وهنا يظهر التناقض

وة الإقنـاع ُومن ناحية أخرى توجد مسائل يخشى منها في هذا المجال، يأتي في صدارتها ق

والإلحاح التي يمارسها ويجيدها المورد تجاه المستهلك، مما قد يدفعه إلى الموافقـة عـلى 

البدء في الحصول على الخدمة محل العقد قبل فوات وانقـضاء المهلـة المحـددة لمبـاشرة 

حقه في الرجوع عن العقد لكي يحرمه من الاستفادة مـن الحمايـة المقـررة لـه بموجـب هـذا 

 نحو يؤدي من الناحية العملية إلى تفريغ الحق في الرجوع عن العقد من جـوهره الحق، على

 .  )٢(ومضمونه

العقود الواردة على الـسلع والبـضائع التـي تتـصف أسـعارها بعـدم الثبـات والاسـتقرار : ًثانيا

ًوالتقلب المستمر زيادة أو نقصانا تأثرا بالعرض والطلب، والتي  لمـورد الـتحكم يـستطيع الا ً

 .يهاف

ــضائع التــي تتقلــب أســعارها  ــشمل الــسلع والب ــذا الاســتثناء ي ــح الــبعض أن ه ــة يوض وبداي

 .)٣()أي مع تقلبات البورصة(باستمرار مع تقلبات السوق المالي

                                                        

ــد عــن ب:  محمــد حــسن قاســم)١( ــانون ،عــدُالتعاق ــارة لقواعــد الق ــع إش ــة الفرنــسية م ــة في التجرب ــراءة تحليلي  ق

 .٦٠، ٥٩: صم، ٢٠٠٣، سنة )٢(الأوروبي، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

 . ٦٠: سابق، صالرجع  الم)٢( 

 . ٣٢٤: مرجع سابق، ص:  سامح عبد الواحد التهامي)٣(



 )٣١٥٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ويبـدو أن الــسبب في اسـتبعاد هــذه العقـود يرجــع إلى مــا يمكـن أن تثــيره مـن مــشكلات لــو 

مــشكلة إرجــاع الــثمن إلى :  ذلــكاســتعمل المــستهلك حقــه في الرجــوع عــن العقــد، ومــن

ًالمستهلك خاصة لو انخفض ثمن السلعة أو البضاعة محل العقد انخفاضا كبيرا، فهـل يقـوم  ً

المورد بدفع الثمن القديم المدون في العقد؟ مـع مـا يترتـب عـلى إثـر ذلـك مـن تعرضـه إلى 

بـدفع ثمـن آخـر قـد الخسارة والضرر إن باع هذه السلعة أو البضاعة بالسعر السائد، أم يلتـزم 

 .يعترض عليه المستهلك وتثور بينهما خلافات على هذه المسألة؟

ولا ينبغي في مثل هذه الحال أن نغض الطرف عن أن المـستهلك لـن يـتفهم التقلبـات التـي 

ٍتحط رحالها في الأسواق بين آن وآخر وتؤثر على الأسـعار، وبطبيعـة الحـال فلـن يتقبـل في 

جع الــثمن المــدفوع بالكامــل إلى المــورد، ولــن يلتفــت إلى أيــة معظــم الأحيــان إلا أن يــستر

ًأضرار قد تصيب المـورد بـسبب انخفـاض ثمـن الـسلعة رضـوخا وإذعانـا للتقلبـات الماليـة  ً

 . للسوق التي لا يد للمورد فيها

وبالتالي فلو قام المورد بإرجاع الثمن إلى المـستهلك فـسوف يتعـرض بـذلك إلى خـسارة 

ــير ــون كب ــد يك ــتقرار ًوضرر ق ــدم اس ــلى ع ــسلب ع ــؤثر بال ــن أن ي ــذي يمك ــو ال ــلى النح ا، ع

وعلى أرض الواقع فلن يقوم المورد بإرجاع الثمن إلى المستهلك كـما . التعاملات التجارية

هو إن انخفض ثمن السلعة أو البضاعة، ومن هنا تظهـر الخلافـات والمـشكلات ومـا يترتـب 

 .عليها من تبعات

من السلع أو البضائع بسبب تغير أوضـاع الـسوق الماليـة، فنعتقـد أما مسألة ارتفاع سعر أو ث

ُأنها لا تثير المشكلات كما هو الحال بالنسبة لانخفاض الثمن، لأن ارتفاع الـثمن لـن يلحـق 

الضرر بالمورد لو أعاد إليه المستهلك السلعة محل العقد، بل على العكس مـن ذلـك سـوف 

لتحكم فيهـا أو الـسيطرة عليهـا، لأن العقـد المـبرم بـين يغنم من ورائه، لكنها مسألة لا يمكن ا

ًالطرفين ربما يبرم في وقت يتبعه انخفاضا كبيرا في الثمن بسبب تقلب سعر السوق ً . 

ولو بحثنا كل مسألة على حدة فهـذا مـن شـأنه إثـارة الكثـير مـن المـشكلات، ولترتـب عـلى 

فضل وصد الأبـواب التـي يمكـن أن ذلك عدم استقرار التعاملات التجارية، لذلك كان من الأ



  
)٣١٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 أو تلك التـي يمكـن أن يترتـب عليهـا عـدم اسـتقرار التعـاملات ،تؤدي إلى الإضرار بالمورد

 .التجارية

ًالعقود التـي يـتم إبرامهـا وتنفيـذها بنـاء عـلى الطلبـات أو المواصـفات التـي يـشترطها : ًثالثا

  .المستهلك ويحددها

تهلك ما مع أحد بيوت الأزياء عبر شـبكة الإنترنـت ومن ذلك على سبيل المثال أن يتفق مس

، أو أن يتفـق مـع شركـة متخصـصة )١(على تصميم ثوب زفاف لعروس وفق مواصـفات معينـة

في تصميم برامج الحاسب الآلي على إنشاء برنامج يقوم ببعض الوظائف الخاصة بـه، كـأن 

ا أن يطلـب مـن مـصنع ً، ومن ذلك أيـض)٢(يطلب محامي تصميم برنامج لإدارة مكتبه الخاص

مــا تــصميم عــدد محــدد مــن الملابــس المقاومــة للحريــق أو الواقيــة مــن الرصــاص أو ذات 

، أو أن يطلب تصنيع سيارة أو أثاث وفق مواصفات خاصة، أو أن يطلب مـن )٣(الجودة الفائقة

ــبعض  ــده ب ــة تزوي ــدمات المالي ــديم الخ ــصة في تق ــب المتخص ــشركات أو المكات ــض ال بع

 .الية أو المحاسبيةالاستشارات الم

ويلاحظ على الأمثلة المتقدم ذكرها لبعض العقود؛ أن منها ما يمكـن أن يـتم تنفيـذه بطريقـة 

مادية ملموسة، بأن يتم التعاقد على السلعة أو البضاعة عبر الوسائل الإلكترونيـة ودفـع الـثمن 

ًواستلام محل العقد، والبعض الآخر يتم بصورة غـير ماديـة إبرامـا وتنفيـذ ا، بحيـث يـتم إبـرام ً

العقد وتنفيذه بأي وسيلة إلكترونية، كأن يتم تقديم خدمات الاستشارات القانونيـة أو الماليـة 

عبر البريد الإلكتروني، أو الحصول على تطبيق إلكـتروني أو برنـامج  معلومـاتي عـن طريـق 

 ). Download( خاصية التحميل

                                                        

إبـرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة بـين القـوانين الوضـعية والفقـه :  مجد الدين محمد السوسوة)١(

 .  ٣٩٤: ، صم٢٠١٠ رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة ،الإسلامي

  .  ٣٢٥: مرجع سابق، ص:  سامح عبد الواحد التهامي)٢(

 .  ١١٩: مرجع سابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)٣(



 )٣١٦٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

د المــذكورة مــن اســتعمال الحــق في وبالنــسبة للــسبب والحكمــة مــن وراء اســتثناء العقــو

الرجوع عن العقد، فهي ترجع إلى عدم الإضرار بالمورد الذي قد يتعـذر عليـه بيـع الـسلع أو 

ــصميمها  ــلى ت ــاس ع ــي في الأس ــي تنبن ــا الت ــرا لطبيعته ــرين، نظ ــستهلكين آخ ــضائع إلى م ًالب

ًخصيصا بناءا على مواصفات محددة قد لا تناسب أذواق الآخرين ورغباتهم  وقـد يـضطر، )١(ً

 بـثمن أقـل مـن ثمنهـا الحقيقـي، مـن أجـل الخـروج بأقـل الخـسائر لتعـذر  بيعهاالمورد إلى 

 .ُتسويقها أو لصعوبة إيجاد من يشتريها بالمواصفات التي صممت بها

وينطبق الحكم المذكور على السلع والبضائع التي تتصف بأنهـا سريعـة التلـف أو الهـلاك، 

تنتهي فترة صلاحيتها في وقـت وجيـز، كالألبـان ومـشتقاتها وبعـض مثل المواد الغذائية التي 

الأدوية ومستحضرات التجميل وغير ذلك، لأن استعمال المـستهلك لحقـه في الرجـوع عـن 

العقد في تلك النوعية من التعاقدات يؤدي إلى إرجاع السلع والبضائع إلى المورد الـذي قـد 

نتهاء تـاريخ صـلاحيتها وفـسادها بحكـم طبيعتهـا، ًيتعذر عليه بيعها سريعا، مما يترتب عليه ا

وهذا فيه ضرر مؤكد ومحقق يصيب المورد، لأنه سوف يتحمل تبعـة فـسادها أو انتهـاء فـترة 

 .صلاحيتها

                                                        

ضرر لـو قـام المـستهلك باسـتعمال الحـق في الرجـوع البسوف يصاب المورد سبق للبعض أن أشار إلى أن  )١(

ًات والمتطلبات التـي يـضعها، وسـاق مثـالا لـذلك عن العقود التي يطلب تصميمها أو تنفيذها بناء على المواصف

طلـب المـستهلك والتـي يمكـن أن ترسـل ل ًتلبيـةوهو الاستشارات المقدمة من المكاتب والشركات الاستشارية 

ُحق المستهلك في الرجوع عن العقود المبرمة عن بعـد : سعود عبد المحسن المقحم. إليه بأي وسيلة إلكترونية

ترونية السعودي، دراسة مقارنة في ضوء القانون الفرنسي والنظام السعودي، بحـث منـشور في نظام التجارة الإلك

 . ٢٠: م، ص٢٠٢٠ديسمبر / هـ١٤٤٢، ربيع الآخر )٢(، الجزء )٢١(رية، العدد ابمجلة العلوم الإنسانية والإد

 مـن الخدمـة أو العمـل  لترتب على ذلك استفادته المشار إليهادوتراجع عن العقويفهم من ذلك أن المستهلك لو 

ً المكاتب أو الشركات الاستـشارية لخـسارة وضرر، لأنهـا بـذلت جهـودا قـد تكـون وتعرضًالمقدم إليه مجانا، 

نجاز العمل المطلـوب، ولـن تـستطيع في مثـل هـذه الحـال تقـديم هـذا العمـل إلى عميـل آخـر مـن أجـل كبيرة لإ

ــل عــلى ــه و، حــدةتعــويض خــسائرها، لأن هــذه الخدمــة تقــدم إلى كــل عمي ــا لطبيعــة نــشاط عمل ــروف لً وفق لظ

 .والملابسات الداعية لطلب هذه الاستشارة



  
)٣١٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أما السلع الأخرى التي لا يمكن إرجاعها إلى المورد بسبب طبيعتها، فهي تـرتبط بـأي شيء 

دوث بعض التغـيرات فيـه، ومـن ذلـك عـلى يترتب على إعادة شحنه أو إرساله إلى المورد ح

ســبيل المثــال الأشــياء المكونــة مــن أشــياء عــدة والتــي يتطلــب شــحنها وجــوب تفكيكهــا أو 

ًتحطيم بعض أجزائها، ومن ذلك أيضا أن يدخل في تكوين محل العقد مواد زجاجيـة، إذ قـد 

 .)١(يترتب على إعادة شحنها حدوث كسور بها

ــن  ــستهلك م ــان الم ــن حرم ــة م ــود والعل ــد في العق ــن العق ــوع ع ــق في الرج ــتعمال الح اس

 .ًالمذكورة آنفا هي العلة ذاتها التي سبق ذكرها، والمتمثلة في عدم الإضرار بالمورد

لكن مما تجدر الإشارة إليه أن حرمان المستهلك من استعمال حقه في التراجـع عـن العقـد 

نهـا سريعـة التلـف، فهـذا لا إن كانت طبيعة محل العقد المـبرم بينـه وبـين المـورد تتـصف بأ

ًيمنعه من الرجوع على المورد وفقا للقواعـد العامـة في القـانون إن كانـت الـسلع أو البـضائع 

ًفاسدة أو لا تـصلح للاسـتعمال، أو كانـت غـير مطابقـة، اسـتنادا إلى إخـلال المـورد بالتزامـه 

 .)٢(بتسليم بضاعة غير معيبة ومطابقة للمواصفات

ً إلى جانـب رجوعـه عـلى المـورد وفقــا -ُلمـستهلك يجـب أن يمـنح ومـن جانبنـا نـرى أن ا

ُالحـق في الرجـوع عـن العقـد، وأن يـترك لـه  –للقواعد العامة، وفق ما تقدم في الرأي السابق 

الخيـار في اسـتعمال أيهــما شـاء وفــق مـا يحقــق لـه أفــضل حمايـة ممكنــة، ونـستند في هــذا 

ته العقدية تجاه المـورد، فـإن الأخـير يجـب أن التوجه إلى أن المستهلك طالما أوفى بالتزاما

 .يلتزم هو الآخر بالوفاء بالتزاماته على أكمل وجه

                                                        

خيـار الرجـوع عـن : عبد المجيد خلف العنـزي . ٣٢٦: مرجع سابق، ص: سامح عبد الواحد التهامي: ينظر )١(

، )٦(يـة، المجلـد التعاقد في القانون الكويتي، دراسة مقارنة، بحث منـشور بمجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالم

 .١٢٥: م، ص٢٠١٨، يونيو )٢٢(العدد 

عـد، ُضـمانات الرضـا الحـر للمـستهلك في عقـود الاسـتهلاك المبرمـة عـن ب: عدنان إبـراهيم سرحـان:  ينظر)٢(

، العـدد )٣٢(بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، المجلـد 

 .  ٣٩٥: مرجع سابق، ص: مجد السوسوة. ٢٩: م، ص٢٠١٨، يوليو )٧٥(



 )٣١٦٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

وليس من المستبعد أن يكون المورد سيء النية ويتعمد الإخلال بالتزاماته العقديـة المتمثلـة 

ًفي تسليم بضاعة سليمة ومطابقة للمواصفات وغير معيبـة، معتقـدا أن المـستهلك لـن يرجـع 

أن هذا العقد يقع في دائـرة العقـود المـستثناة مـن اسـتعمال الحـق : يه لسببين، الأول منهماعل

 .في الرجوع عن العقود

ربما يتخيل أن المستهلك يجهل آليـات الرجـوع عليـه في حـالات تـسليم بـضاعة : والثاني

ير أفـضل ًمعيبة أو غير مطابقة، فيتعمد هذا الشيء قاصدا الإضرار بالمستهلك، لهذا فـإن تـوف

ٍحمايـة للمـستهلك تكـون بمنحــه الحقـين المـذكورين آنفـا ليختــار التمـسك بـأي مــنهما في  ً

 .الرجوع على المورد

العقود المتعلقة بتوريـد التـسجيلات الـصوتية والمرئيـة وعقـود الأقـراص المدمجـة : ًرابعا

 .والأسطوانات وعقود برامج الحاسب الآلي التي يتم فض ونزع أغلفتها

لفقــه أن ســبب منــع المــستهلك مــن اســتعمال حقــه في الرجــوع عــن العقــود يــرى بعــض ا

المذكورة ينطلق من اعتبارات عدة، منها أن السماح للمـستهلك باسـتعمال حقـه في الرجـوع 

 سـوف يترتـب عليـه - مع ما يترتب على ذلك من إعادة محل العقـد إلى المـورد -عن العقد 

محل هذه العقود يعد مـن الأشـياء ضافة إلى أن بالإ. استفادة المستهلك دون أي مقابل مادي

التي يمكن أخذ نسخ من محتوياتها أو تسجيلها أو نقلها بأي صـفة أخـرى بعـد نـزع أختامهـا 

، وهذا بلا ريب يتعارض مـع حقـوق الملكيـة الفكريـة لأصـحابها ويـصطدم وتمزيق أغلفتها

 . )١(بها

لفــة الخاصــة بهــذه التــسجيلات أو ًووفقــا لمــا رآه الــبعض فــإن قيــام المــستهلك بنــزع الأغ

ًالبرامج بغرض إعداد أو أخذ نسخ منها، ثم إرجاع النسخة الأصلية إلى المورد يعتبر تحـايلا 

منـتج (غير مشروع على القانون، واعتداء لا يستند إلى أي مبرر مشروع على حقـوق المـورد 

                                                        

مرجـع سـابق، : عدنان إبـراهيم سرحـان. ٦١: عد، مرجع سابق، صُالتعاقد عن ب: محمد حسن قاسم:  ينظر)١(

 .١٥٣: مرجع سابق، ص: محمد محمود حسين. ٥٢: ص



  
)٣١٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ــبرامج ــسجيلات أو ال ــ)الت ــام ق ــاك لأحك ــن انته ــه م ــوي علي ــما ينط ــضلا ع ــة ً، ف وانين الملكي

 . )١(الفكرية

ًوتأكيدا لذلك يرى البعض أن الحكمة من منـع المـستهلك مـن اسـتعمال حقـه في الرجـوع 

، لأن السماح باستعمال هذا الحق يفـتح )٢(عن العقد تتمثل في حماية حقوق الملكية الفكرية

مقابــل الأبــواب مــشرعة أمــام المــستهلك سيء النيــة للاســتفادة مــن هــذه المنتجــات دون أي 

ًونـسخها لديـه، وإذا مــا تحققـت غايتــه قـام بإرجاعهــا إلى المـورد متحــصنا في ذلـك بــالحق 

، لذلك رأى المشرع منعه مـن اسـتعمال هـذا الحـق إن كـان محـل )٣(ًالمقرر قانونا لمصلحته

 .العقد يتعلق بما تقدم ذكره

ــسا ــة ب: ًخام ــات الدوري ــلات والمطبوع ــصحف والمج ــد ال ــة بتوري ــود المتعلق ــد أن العق ع

 .يتسلمها المستهلك

تظهر الحكمة من استبعاد إعمال الحق في الرجوع عن العقـد في تلـك النوعيـة مـن العقـود 

ًفي أن لها مـدى زمنيـا بفواتـه وانقـضائه لا يكـون للـصحيفة أو للمجلـة قيمـة أو دور يـذكر
)٤( ،

                                                        

 .١٢٠، ١١٩: مرجع سابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)١(

لمــستهلك في التعــاملات الإلكترونيـة، دراســة مقارنــة، بحــث منــشور بمجلــة حمايــة ا:  نبيـل محمــد صــبيح)٢(

  .٢٢٤: م، ص٢٠٠٨، يونيو )٢(، العدد )٣٢(الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بالكويت، المجلد 

 .١٩: مرجع سابق، ص:  سعود عبد المحسن المقحم)٣(

ًتتراوح عادة المدة الزمنية المقررة قانونا لاستعمال  )٤( الحق في الرجـوع عـن العقـد بـين سـبعة إلى أربعـة عـشر ً

ًيوما وهي أقل من ذلك في بعض التشريعات، والصحف والمجلات والـدوريات مرتبطـة بفـترة زمنيـة قـصيرة قـد 

تكون يومية أو أسبوعية، واستعمال الحق في الرجوع عن العقد يعني حرمان الناشر من إعـادة بيعهـا مـرة أخـرى، 

: مرجـع سـابق، ص: مصطفى أحمد أبو عمـرو.  مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمورد،متها تفقد قي سوفلأنها

١٢١ . 



 )٣١٦٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

، )١(درت فيـهفالصحيفة اليومية لا تكون ذات قيمة أو ذات أهميـة بعـد أن يمـر اليـوم الـذي صـ

والـسماح للمــستهلك بـالرجوع عــن العقــد يعنـي تزويــده بالمعلومـات الــواردة في الــصحف 

ُويزاد عـلى ذلـك أن سـعر الـصحف والمجـلات يتـصف . )٢(والمجلات دون أي مقابل مادي

ًبأنــه زهيــد، ولا يــستحق هــذا النــوع مــن العقــود التراجــع عنــه نظــرا لتــدني أو انخفــاض ثمنــه 

 .وقيمته

لق بالـدوريات فـإن الحكمـة مـن اسـتبعادها تظهـر في التوجـه نحـو الحفـاظ عـلى وفيما يتع

حقوق الملكية الفكرية، حتى لا يقوم المـستهلك بالاسـتفادة منهـا ونـسخها ثـم إعادتهـا إلى 

المورد، وهذا الاستبعاد لا يقتصر على شراء المجلات والجرائد والدوريات الورقية، وإنـما 

 . )٣(ًستنادا إلى العلة ذاتها، هذا من جهةًيشمل الإلكترونية أيضا، ا

ًومن جهة أخرى فإن النص الوارد قد جاء عاما ومطلقا، مما يعني أنه  يمكـن أن ينطبـق عـلى  ً

، ومـن ثـم فلـو قـام المـستهلك بـشراء جريـدة أو )الورقية والإلكترونيـة(النوعين المذكورين 

م بتحميلها عـلى جهـاز الكمبيـوتر دورية أو مجلة من على أي موقع على شبكة الإنترنت، وقا

 .)٤(الخاص به فلا يحق له استعمال الحق في الرجوع عن العقد

 .ًعقود خدمات اليانصيب أو المراهنات المصرح بها قانونا: ًسادسا

ويرجع السبب في اسـتثناء هـذه العقـود مـن اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد إلى أن 

ً، لأن المتعاقـد يقـدم عليهـا انطلاقـا مـن روح المجازفـة طبيعتها لا تتفق مع إقـرار هـذا الحـق

                                                        

الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، رسالة : علاء متعب أبو كيف:  ينظر)١(

عبـد المجيـد خلـف . ٢٢٩: م، ص٢٠٢١/هــ١٤٤٢دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقـوق جامعـة المنـصورة، سـنة 

 . ١٢٥: مرجع سابق، ص: العنزي

 .٥٣: مرجع سابق، ص: عدنان إبراهيم سرحان. ٩٢: مرجع سابق، ص: محمد المرسي زهرة:  ينظر)٢(

 .   ٣٢٩: مرجع سابق، ص:  سامح عبد الواحد التهامي)٣(

 .   ٣٢٩: سابق، صالرجع  الم)٤(



  
)٣١٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

والمقامرة، ومنحه الحق في الرجوع عن التعاقد يتعارض ويصطدم مع جـوهر وطبيعـة العقـد 

 . )١(ذاته

ويمثــل الإقــدام عــلى إبــرام مثــل هــذه العقــود مقــامرة أو مغــامرة ينبغــي عــلى المــستهلك أن 

 والقول بغير ذلك لا يستقيم مع فلـسفة الحـق في يتحمل وطأتها وتبعتها وأن يرضى بنتائجها،

الرجوع عن العقد ومع الحكمة من إقراره والنص عليه، وهو مـا يجعـل اسـتبعاد هـذه العقـود 

 .  )٢(ًمن نطاق الحق في الرجوع عن العقد مقبولا وله ما يبرره

وروا ا  ددة اا   قا :  
يث عن الأحكام الواردة في المادة السادسة من التوجيه الأوروبي الذي بـين ًاستكمالا للحد

ــشة وهــو ــساط البحــث والمناق ــساؤل نفــسه عــلى ب ــرح ت ــين : أيــدينا، يط ــاق ب ــم الاتف مــا حك

ُالمستهلك والمورد المتضمن مخالفة هذه المادة بأن يعطـى المـستهلك الحـق في الرجـوع 

 المادة المشار إليها، رغم أنها مـستبعدة أو مـستثناة عن العقود الوارد ذكرها والنص عليها في

 .من استعمال هذا الحق؟

: إن صدر الفقرة الثالثة مـن المـادة الـسادسة تـضمن الـنص عـلى عبـارة: والجواب عن ذلك

، لا يجوز للمستهلك استعمال الحق في الرجـوع عـن ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"

 ."في العقود التاليةالعقد الوارد في الفقرة الأولى 

"Unless the parties have agreed otherwise, the consumer 
may not exercise the right of withdrawal provided for in 
paragraph 1 in respect of contracts". 

ويؤخذ من ذلك أن المورد والمـستهلك يجـوز لهـما الاتفـاق عـلى مخالفـة الأحكـام التـي 

ا المادة المذكورة، بأن يتفقا على عـدم حرمـان المـستهلك مـن اسـتعمال الحـق انطوت عليه

                                                        

مرجـع : سـعود عبـد المحـسن المقحـم. ٦١: ابق، صالتعاقد عن بعد، مرجع سـ: محمد حسن قاسم: ينظر )١(

 .١٢٥: مرجع سابق، ص: عبد المجيد خلف العنزي. ١٩: سابق، ص

 . ١٢٢: مرجع سابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)٢(



 )٣١٦٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

في الرجوع عن العقد المبرم بين الطرفين، والذي يندرج ضـمن قائمـة العقـود المـستثناة مـن 

 . استعمال الحق المقرر لمصلحة المستهلك

لك تـصميم  يتعلـق بطلـب المـسته– عـلى سـبيل المثـال –ًوبالتالي فلو أبرم الطرفان عقـدا 

سلعة أو بضاعة وفق مواصفات خاصة قام بتحديدها، وورد في بعض بنود العقد الـنص عـلى 

ــة  ــدة القانوني ــضاء الم ــوات وانق ــل ف ــورد قب ــسلعة إلى الم ــاع ال ــستطيع إرج أن المــستهلك ي

ً وفقــا لأحكــام هــذا التوجيــه -لاســتعمال الحــق في الرجــوع عــن العقــد وقــدرها ســبعة أيــام 

ًذا الاتفـاق يعـد صـحيحا وجـائزا ومرتبـا لكافـة الآثـار القانونيـة، ويمكـن ، فإن هـ-الأوروبي  ًً

 . بمقتضاه إرجاع السلعة إلى المورد

يتبين مما سبق ذكره أن المادة السادسة وضعت قاعدة مـضمونها أن رضـا المـورد بالتنـازل 

ن عن حقه وإسقاطه المتمثل في منع المستهلك من استعمال حقـه في الرجـوع عـن العقـد، إ

ًأبرما عقـدا مـن بـين العقـود الـواردة في المـادة المـذكورة، يكـون معـه هـذا التنـازل صـحيحا  ً

ًومشروعا ويرتب أثره القانوني، ويعتبر معه هذا التعاقد وكأنـه لم يـرد عـلى عقـد مـستبعد في 

 .   الأصل من استعمال الحق في الرجوع عن العقد

 على تضييق الحماية المقـررة للمـستهلك لكن مما ينبغي ذكره وتوضيحه أن اتفاق الطرفين

ًأو الحد منها هو اتفاق باطل بطلانا مطلقا ولا يرتب أي أثر قانوني ويعتبر كأن لم يكـن، لأنـه  ً

يتعارض مع قواعد الحماية المقررة للمستهلك، وهي قواعد متعلقة بالنظام العـام ولا يجـوز 

عنهـا، ولقـد أشـارت إلى هـذا الحكـم الاتفاق على مخالفتهـا، أو إقنـاع المـستهلك بالتنـازل 

 . )١(المادة الثانية عشرة من هذا التوجيه الأوروبي

                                                        

 :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )١(

 "1- The consumer may not waive the rights conferred on him by the 
transposition of this Directive into national law. 
2- Member States shall take the measures needed to ensure that the 
consumer does not lose the protection granted by this Directive by virtue 
of the choice of the law of a non-member country as the law applicable 
to the contract if the latter has close connection with the territory of one 
or more Member States". (Article 12): from Directive 97/7/EC of the 



  
)٣١٦٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا  
وما  د اا  عا   ق اا   

 ر وروا ا  )٨٣ ( ٢٠١١  

 مـن طائفـة عـلى  عـشرةدة الـسادسة في المام٢٠١١لسنة ) ٨٣( التوجيه الأوروبي رقم نص

، وهـي الوسـائل الإلكترونيـةبفي الرجوع عن العقد المبرم تُستبعد من استعمال الحق العقود 

 :  النحو التاليعلى

عقــود الخــدمات التــي يــتم تنفيــذها بالكامــل بعــد الحــصول عــلى موافقــة صريحــة مــن  - 

قـررة للمـستهلك لاسـتعمال المهلـة الم(ًالمستهلك قبل أن تنقضي مهلة الأربعة عـشرة يومـا 

، على أن تنطوي موافقة المستهلك عـلى أنـه سـوف يخـسر حقـه )حقه في الرجوع عن العقد

 .في الرجوع عن العقد بمجرد تنفيذ العقد بالكامل

 أو الخدمات التي ترتبط أسعارها بالتقلبـات المحتملـة في الأسـواق  السلععقود توريد - 

 أو الـسيطرة عليهـا أثنـاء سريـان مهلـة الـتحكم فيهـارد يكون في وسـع المـولا المالية، والتي 

 .الرجوع المقررة للمستهلك

ً أو البــضائع التــي تتميــز بـأن لهــا طابعــا شخــصيا، أو تلــك التــي يــتم  الــسلععقـود توريــد -  ً

 . تصميمها أو تصنيعها بناء على المواصفات التي طلبها المستهلك

هـا أو بقـرب المـدة الزمنيـة لانتهـاء  التي تتصف بـسرعة كـسادها وتلف السلععقود توريد - 

 .صلاحيتها

 أو البضائع المغلفة أو المختومة التي يقـوم المـستهلك بفـض وإزالـة  السلععقود توريد - 

 أو الصحة العامـة بالحفاظ علىلأسباب تتعلق ًأغلفتها بعد استلامه لها، نظرا لتعذر إرجاعها 

 .النظافة

هـا مـن الأصـناف الأخـرى، بعـد اسـتلام البضائع والـسلع التـي تخـتلط بغير عقود توريد - 

المستهلك لها، بالكيفيـة والتوصـيف الـذي يتعـذر معـه فـصل أو تفتيـت عـرى الأواصر التـي 

                                                                                                                                               
European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the 
protection of consumers in respect of distance contracts. 



 )٣١٦٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 .جمعت بين هذه البضائع وبين الأصناف الأخرى التي امتزجت بها

 سـعرها وقـت إبـرام عقـد  تحديـد تم الاتفاق على إنتوريد المشروبات الكحوليةعقود  - 

قيمتها الفعلية تعتمد عـلى وكانت  ،ً يوما فوات وانقضاء ثلاثون تسليمها إلا بعدويتعذرالبيع، 

 . ا أو السيطرة عليها التحكم فيهللموردي لا يمكن ت ال الماليةقاسوتقلبات الأ

العقود المرتبطة بأعمال الإصلاحات والـصيانة والتـي يطلـب بموجبهـا المـستهلك مـن  - 

لكن لو قدم المورد خدمات إضـافية . ًنفيذا لهذا الغرضالمورد قيام الأخير بزيارات عاجلة ت

ــتجابة  ــار والأعــمال الــضرورية اس ــا المــستهلك، في حــدود قطــع الغي عــن تلــك التــي يطلبه

لمقتضيات حالة الاستعجال، فيمكن للمستهلك استعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد في 

 .هذه الحال بشكل مستقل

كانـت  المعلوماتيـة، إنبرامج الـ  عقـود أورئيـةالمصوتية أو الـتـسجيلات التوريـد عقود  - 

 .استلامه لمحل العقدبعد بواسطة المستهلك تم فتحها و  ومغلفةمختومة

توريـد في  باسـتثناء عقـود الاشـتراك تجـلاالم أو اتدوريالـ أو فصحالـتوريد عقود   - 

 .هذه المطبوعات

 .علنيالزاد الم عن طريقالعقود المبرمة  - 

 أو خـدمات ،نقـل البـضائع  أو، عدا الإقامة الـسكنية الدائمـة،يةالإقامة السكنعقود توفير  - 

 إذا كـان العقـد ، أو الخدمات المتعلقة بالأنـشطة الترفيهيـة، أو تقديم الطعام،تأجير السيارات

 .على تنفيذهينص على تاريخ أو فترة محددة 

يـذ هـذه  الذي يتم توريـده عـلى دعـائم رقميـة، إذا بـدأ تنفرقميالحتوى الم توريد  عقود - 

  أو خــسارته بفقــده عنــهإقــرارمــع صــدور مــسبقة مــن المــستهلك و بموافقــة صريحــة العقــود

 .)١(الرجوع عن التعاقدحقه في لاستعمال 

                                                        

  :ونص هذه المادة باللغة الإنجليزية هو )١(

"Exceptions from the right of withdrawal 



  
)٣١٦٩(

                                                                                                                                               

 مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

Member States shall not provide for the right of withdrawal set out in 
Articles 9 to 15 in respect of distance and off-premises contracts as 
regards the following: 

(a) service contracts after the service has been fully performed if the 
performance has begun with the consumer’s prior express consent, and 
with the acknowledgement that he will lose his right of withdrawal once 
the contract has been fully performed by the trader; 
(b) the supply of goods or services for which the price is dependent on 
fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the 
trader and which may occur within the withdrawal period; 
(c) the supply of goods made to the consumer’s specifications or clearly 

personalised; 
(d) the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly; 
(e) the supply of sealed goods which are not suitable for return due to 
health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery; 
(f) the supply of goods which are, after delivery, according to their 
nature, inseparably mixed with other items; 
(g) the supply of alcoholic beverages, the price of which has been agreed 

upon at the time of the conclusion of the sales contract, the delivery of 
which can only take place after 30 days and the actual value of which is 
dependent on fluctuations in the market which cannot be controlled by 
the trader; 
(h) contracts where the consumer has specifically requested a visit from 
the trader for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance. 
If, on the occasion of such visit, the trader provides services in addition 

to those specifically requested by the consumer or goods other than 
replacement parts necessarily used in carrying out the maintenance or in 
making the repairs, the right of withdrawal shall apply to those 
additional services or goods; 
(i) the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed 
computer software which were unsealed after delivery; 
(j) the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception 
of subscription contracts for the supply of such publications; 

(k) contracts concluded at a public auction; 
(l) the provision of accommodation other than for residential purpose, 
transport of goods, car rental services, catering or services related to 
leisure activities if the contract provides for a specific date or period of 
performance; 



 )٣١٧٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

  :أب ورات إء اد ااردة  ادة اد ة

د مـن ًرأينا فيما سبق أن التوجيهين الأوروبيين المذكورين آنفا استبعدا مجموعـة مـن العقـو

أن تخــضع لمبــاشرة المــستهلك للحــق في الرجــوع عــن العقــود التــي يبرمهــا مــع المــورد، 

ًانطلاقا من اعتبارات متعددة تتعلق بطبيعـة محـل العقـد أو ظـروف وملابـسات إبرامـه، وغـير 

 . ذلك مما ينتفي معه الهدف من منح المستهلك للحق في الرجوع عن العقد

ًم قـد سـلك مـسلكا اتـصف  بالتوسـع في ٢٠١١لـسنة ) ٨٣(غير أن التوجيـه الأوروبي رقـم 

استبعاد العقود من استعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد، فـإن كـان قـد نـص عـلى اسـتبعاد 

م ونــص عليهــا، عــدا ١٩٩٧لــسنة ) ٧(العقــود ذاتهــا التــي اســتبعدها التوجيــه الأوروبي رقــم 

نًـا، إلا أنـه أضـاف إليهـا العقود الـواردة عـلى خـدمات الرهـان واليانـصيب المـصرح بهـا قانو

، بحيـث لـو أبرمهـا )١(مجموعـة مـن العقـود رأى وجـوب اسـتبعادها واسـتثنائها هـي الأخـرى

 .ٍالمستهلك مع المورد فإنها تصبح نافذة وملزمة للطرفين ولا يستطيع عندئذ الرجوع عنها

ناء ننتقل إلى تنـاول أسـباب اسـتبعاد هـذه العقـود، وهنـا سـوف نكتفـي بتنـاول أسـباب اسـتث

م، أمـا مـا ورد ١٩٩٧لـسنة ) ٧(العقود التـي لم يـرد الـنص عليهـا في التوجيـه الأوروبي رقـم 

ًالنص عليها فلقد سبق تناولهـا وشرحهـا ولا نجـد داعيـا للتكـرار، إذ نحيـل في ذلـك إلى مـا 

                                                                                                                                               
(m) the supply of digital content which is not supplied on a tangible 
medium if the performance has begun with the consumer’s prior express 

consent and his acknowledgment that he thereby loses his right of 
withdrawal". Article (16) from Directive 2011/83/EU of the European 

Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. 

لا التوجيـه الأوروبي الـذي بـين أيـدينا مـن الـنص عـلى جـواز الاتفـاق بـين  بالإضافة إلى هذا التوسع فلقد خ)١(

 الــسماح للمــستهلك المتــضمن والمــستهلك عــلى مخالفــة أحكـام هــذه المــادة، بحيــث يحظـر الاتفــاق المـورد

باستعمال الحق في الرجوع عـن العقـد، إن كـان العقـد مـن ضـمن الطائفـة المـستثناة مـن ممارسـة ومبـاشرة هـذا 

م لم ينص على الحكـم الـذي ورد الـنص عليـه في ٢٠١١لسنة ) ٨٣(ا يعني أن التوجيه الأوروبي رقم وهذ. الحق

م والتي أجازت الاتفـاق عـلى مـنح المـستهلك الحـق ١٩٩٧لسنة ) ٧(المادة السادسة من التوجيه الأوروبي رقم 

 . ًفي التراجع عن العقود المستبعدة بمقتضى المادة المشار إليها آنفا



  
)٣١٧١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

سبق ذكره، عدا بعض العقود التي لا بد مـن التطـرق إليهـا مـرة أخـرى لأنهـا جـاءت بأحكـام 

ــر ــم جديــدة لم ي ــه الأوروبي رق ــا في التوجي ــنص عليه ــسنة ) ٧(د ال ــاول هــذه ١٩٩٧ل م، ونتن

 :المسائل بشيء من التفصيل على النحو التالي

 .عقود الخدمات التي يتم تنفيذها بالكامل: ًأولا

سبق لنا ذكر وتوضيح أسباب استثناء هذه العقود عندما تحدثنا عـن التوجيـه الأوروبي رقـم 

) ٨٣(أينا ضرورة تناولها مرة أخرى، لأن التوجيه الأوروبي رقـم م، ولكن ر١٩٩٧لسنة ) ٧(

ــه التوجيــه الأوروبي رقــم ٢٠١١لــسنة  لــسنة ) ٧(م نــص عــلى أحكــام مغــايرة لمــا نــص علي

م، إذ إن الأخير نص على حرمان المستهلك من الحق في الرجوع عن التعاقد بمجـرد ١٩٩٧

 .  لمسبقة، كما سبق ذكرهالبدء في تنفيذ الخدمة وبعد الحصول على موافقته ا

م، فلقــد نــص عــلى حرمــان المــستهلك مــن ٢٠١١لــسنة ) ٨٣(أمــا التوجيــه الأوروبي رقــم 

استعمال الحق في الرجوع عن العقد إن تم تنفيذ الخدمـة بالكامـل، ولـيس بمجـرد البـدء في 

تنفيذها، وأضاف حكم جديد وهـو أن يكـون الحـصول عـلى الموافقـة المـسبقة للمـستهلك 

ً أيضا الحصول على إقرار منه بالتنازل عـن حقـه في الرجـوع عـن العقـد وإسـقاطه إن ًمتضمنا

 . تم تنفيذ الخدمة محل العقد بالكامل

أما سبب استبعاد هذه العقود فيرجع إلى استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليـه إن تـم تنفيـذ 

 .العقد وتقديم الخدمة بالكامل إلى المستهلك

، )التنفيـذ الجزئـي للخدمـة( الأهمية يتعلق بتنفيذ العقد بصورة جزئية ويثور تساؤل في غاية

 هل يستطيع معه المستهلك استعمال حقه في الرجوع عن العقد أم يحظر عليه ذلك؟

يكون بالإثبات لا بالنفي، إذ لو تم تقديم جزء مـن الخدمـة إلى : والجواب عن هذا التساؤل

 المقـررة لاسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد، المستهلك أثناء سريان المهلـة القانونيـة

وبعد الحصول على موافقة صريحـة منـه بالبـدء في تنفيـذ العقـد، فلـيس هنـاك مـا يمنعـه مـن 

استعمال الحق المقرر لمصلحته طالما لم يتم تنفيـذ العقـد بالكامـل، لأن المـادة المـذكورة 



 )٣١٧٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

قـديمها إلى المـستهلك اشترطت ونصت صراحة عـلى اسـتبعاد عقـود الخـدمات التـي يـتم ت

 ). التنفيذ الكامل للخدمة(بصورة كاملة 

فيحـق للمـستهلك اسـتعمال ) التنفيـذ الجزئـي للخدمـة(أما لو تم تنفيذ العقد بصورة جزئية 

ًهذا الحق، ويكـون ملتزمـا بـأن يـدفع إلى المـورد أو إلى مقـدم الخدمـة مقابـل مـادي يعـادل 

ًه يلتزم بـأن يـدفع مبلغـا ماليـا يـوازي ويعـادل مـا تـم الخدمة المقدمة إليه بصورة جزئية، أي أن ً

مـن الخدمـة، وكانـت % ٤٠تنفيذه بالفعل من الخدمـة محـل العقـد، فلـو تـم تنفيـذ مـا يعـادل 

القيمة الإجمالية للعقد ثلاثين ألف جنيه مصري على سـبيل المثـال، فـإن المـستهلك يـصبح 

يقـوم المـورد بحـسم واسـتقطاع هـذا ًملتزما بدفع مبلغ قـدره اثنتـا عـشرة ألـف جنيـه، بحيـث 

مـن قيمـة العقـد، % ٦٠المبلغ ورد وإعادة المبلغ المتبقي في ذمته إلى المستهلك بما يعـادل 

أي يلتزم برد مبلـغ قـدره ثمانيـة عـشر ألـف جنيـه، إن كـان المـستهلك قـد دفـع ثمـن الخدمـة 

 .ًكاملا

 في مثـل هـذه الحـال ويمكن تفسير تمتع المستهلك باستعمال حقه في الرجـوع عـن العقـد

التنفيـذ (ًإلى إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه في العقود التي تم البـدء في تنفيـذها جزئيـا 

 . ، إذ يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه في الجزء غير المنفذ من الخدمة)الجزئي للخدمة

 التوجيـه الأوروبي رقـم ًوتأكيدا لذلك فلقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عـشرة مـن

م  عـــلى أن المـــستهلك الـــذي يـــستعمل حقـــه في الرجـــوع عـــن عقـــود ٢٠١١لـــسنة ) ٨٣(

ًالخدمات يلتزم بأن يدفع للمورد مبلغا ماليا يتناسب مع الخدمة التي تم تزويـده بهـا، عـلى أن  ً

أن : يؤخذ بعين الاعتبار مسألتان عند احتساب قيمة الخدمـة المنفـذة بـصورة جزئيـة، الأولى

يتم احتـسابها مـن لحظـة البـدء في تنفيـذ العقـد وإلى لحظـة اسـتعمال المـستهلك لحقـه في 

أن يـتم : والثانيـة. الرجوع عن العقد وإخطـار المـورد بقـراره المتـضمن رجوعـه عـن التعاقـد

، فإذا كان  الـسعر الـوارد في  في العقدالمدون أساس السعر الإجمالي احتساب المبلغ على



  
)٣١٧٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 الــسائدة أســاس القيمــة الــسوقيةً مبالغــا فيــه، فــإن المبلــغ يــتم احتــسابه عــلى ًالعقــد مفرطــا أو

 .)١(للخدمة

المورد أو مقدم الخدمـة  بقيام  نفسه على بساط البحث والمناقشة يتعلق آخرويطرح تساؤل

دون الحصول عـلى موافقـة مـسبقة ) اًا أو جزئيًتقديم الخدمة كلي(من تلقاء نفسه بتنفيذ العقد 

رفض المـستهلك يـطلب منه الموافقة على البدء في تنفيـذ الخدمـة وي  بأنك، أومن المستهل

صل منـه عـلى يحطلب منه الموافقة على البدء في تنفيذ الخدمة وي  أنمنحه هذه الموافقة، أو

هذه الموافقة، ولكن لم يعلمـه المـورد أو يخطـره بأنـه سـوف يخـسر حقـه في الرجـوع عـن 

 اسـتعمال  المـذكورةه، فهل يحق للمـستهلك في الحـالاتالعقد بمجرد أن يعلن عن موافقت

ن كـان تنفيـذ العقـد قـد تـم بـصورة إ  والاسـتفادة مـن هـذا الحـقالحق في الرجوع عن العقـد

ن كان الجواب بنعم، فما حكم ومصير العقـود التـي يـتم إ؟ و)التنفيذ الجزئي للخدمة(جزئية 

 .؟) للخدمةالكامل التقديم (ًكلياتنفيذها 

إن التوجيـه الأوروبي الـذي نحـن بـصدده قـد نـص في المـادة الرابعـة : عن ذلـكوالجواب 

عــشرة عــلى عقوبــة وجــزاء يطبــق بحــق المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــه القانونيــة في مواجهــة 

المستهلك، تتمثل في حرمانه من الحـصول عـلى أي مقابـل مـادي عـن تنفيـذ العقـد وتقـديم 

ًالخدمـة كليــا أو جزئيـا ا الحكــم يمثـل حمايــة أكــبر وأعظـم مــن الحمايــة والــنص عــلى هـذ. ً

                                                        

 :هذه المادة باللغة الإنجليزية هو ونص )١(

"Where a consumer exercises the right of withdrawal after having made 
a request in accordance with Article 7(3) or Article 8(8), the consumer 
shall pay to the trader an amount which is in proportion to what has 
been provided until the time the consumer has informed the trader of 
the exercise of the right of withdrawal, in comparison with the full 

coverage of the contract. The proportionate amount to be paid by the 
consumer to the trader shall be calculated on the basis of the total price 
agreed in the contract. If the total price is excessive, the proportionate 
amount shall be calculated on the basis of the market value of what has 
been provided". Article (14/3): from Directive 2011/83/EU of the 
European Parliament.  



 )٣١٧٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

المقررة بموجب الحق في الرجوع عـن العقـد، سـواء تـم تنفيـذ عقـد الخـدمات بالكامـل أو 

 .بصورة جزئية

فبمقتضى الحق في الرجوع عن العقد يمكن للمـستهلك الرجـوع عـن العقـود الـواردة عـلى 

إلى المورد مـا يعـادل الجـزء المنفـذ تقديم الخدمات التي يتم تنفيذ جزء منها، على أن يدفع 

مــن الخدمــة، وذلــك كــما ســبق بيانــه وإيــضاحه، أمــا المــادة الرابعــة عــشرة مــن هــذا التوجيــه 

الأوروبي فهي تلزم المورد بتحمل كافة المـصروفات الناتجـة عـن التنفيـذ الجزئـي للخدمـة 

ة، عنـدما وتعفي المستهلك من دفع أي مـصروفات عـن الخدمـة المقدمـة إليـه بـصورة جزئيـ

 . يخل المورد بالتزاماته التي سبقت الإشارة إليها

أما لو تم تنفيذ الخدمة بالكامـل فلـن يـستطيع المـستهلك اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن 

ًالعقـد لاســتحالة إعـادة الحــال إلى مـا كــان عليـه، وهنــا يجـد المــستهلك نفـسه مــضطرا إلى 

دفـع بـاقي الـثمن مقابـل : جـة ذاتهـا، الأولالإذعان لخيـار مـن اثنـين كلاهمـا يـؤدي إلى النتي

عـدم القـدرة عـلى : والثـاني. ًالخدمة التي حصل عليها، إن كان قد دفع جزء من الثمن مقـدما

ًاسترجاع الثمن إن كان الثمن مدفوعا بالكامل مقدما ً . 

أما المادة الرابعة عشرة من التوجيه الأوروبي فلقد ألزمـت المـورد بتحمـل جميـع تكـاليف 

ًفيذ الكامل للخدمة، وأعفت المستهلك من دفع أي تكـاليف أو مـصروفات، جـزاءا وفاقـا التن ً

 .  للمورد على مخالفته لالتزاماته القانونية تجاه المستهلك

ولقد نصت الفقرة الرابعـة مـن المـادة الرابعـة عـشرة مـن التوجيـه الأوروبي عـلى الحـالات 

ــل مــ ــدفع أي مقاب ــا المــستهلك ب ــزم فيه ــديم التــي لا يلت ــة بتق ــذ العقــود المتعلق ــن تنفي الي ع

 :الخدمات، وهي على النحو التالي

ًإذا تم أداء أو تزويد المستهلك ببعض الخدمات سواء تم تنفيذ الخدمة كليا أو جزئيـا، : )أ( ً

 :فإن المستهلك يعفى من دفع أي تكاليف مالية، إذ توفر أي شرط من الشرطين التاليين

ــاء -  ــورد في الوف ــق الم ــة إذا أخف ــحة ومفهوم ــة واض ــستهلك بطريق ــد الم ــإعلام وتزوي ــه ب  بالتزام

 .بالمعلومات المنصوص عليها، وفي مقدمتها المعلومات الخاصة بالحق في الرجوع عن العقد



  
)٣١٧٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

تنفيـذ أو أداء الخدمـة المقدمـة (إذا لم يطلب المستهلك صراحة البـدء في تنفيـذ العقـد  - 

 . )١(تعمال الحق في الرجوع عن التعاقدقبل انقضاء الفترة الزمنية المقررة لاس) إليه

 . أو البضائع المغلفة أو المختومة التي ينزع المستهلك أغلفتها السلععقود توريد: ًثانيا

ولقــد أوضــحت المــادة محــل البحــث والدراســة أســباب ودوافــع إقــصاء هــذه العقــود مــن 

مال، لأن اســتعمال الحــق في الرجــوع عــن العقــد، وتتمثــل في حمايــة الــصحة العامــة والجــ

اســتعمال هــذه الــسلع بعــد فــض أغلفتهــا قــد يترتــب عليــه في بعــض الأحيــان نقــل العــدوى 

والأمراض من شـخص إلى آخـر، إن كـان المـستهلك الـذي اسـتعمل حقـه في الرجـوع عـن 

 .ًالعقد مصابا بمرض سريع العدوى والانتقال

لــسلع أو البــضائع وأشــار بعــض الفقــه إلى أن هــذا الاســتثناء لــه أســبابه ومبرراتــه، لأن ا

المستبعدة من استعمال الحق في الرجوع عن العقد مثل الملابـس الداخليـة لا يمكـن إعـادة 

ًبيعهــا بعــد اســتعمالها، والــسبب وراء هــذا الاســتبعاد يــرتبط ارتباطــا مبــاشرا بالحفــاظ عــلى  ً

 .)٢(الصحة العامة

يرهـا مـن الأصـناف الأخـرى البضائع والسلع التي تختلط بغ العقود الواردة على توريد: ًثالثا

 .ويتعذر فصلها عنها

                                                        

 :هذه المادة باللغة الإنجليزية هو ونص )١(

"4- The consumer shall bear no cost for: 
(a) the performance of services or the supply of water, gas or electricity, 
where they are not put up for sale in a limited volume or set quantity, or 
of district heating, in full or in part, during the withdrawal period, 
where: 
(i) the trader has failed to provide information in accordance with points 
(h) or (j) of Article 6(1); or 
(ii) the consumer has not expressly requested performance to begin 
during the withdrawal period in accordance with Article 7(3) and Article 

8(8)". Article (14/4): from Directive 2011/83/EU of the European 
Parliament.  

 .٣٠: مرجع سابق، ص:  عدنان إبراهيم سرحان)٢(



 )٣١٧٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ــورد،  ــع الم ــا المــستهلك م ــد عليه ــي يتعاق ــاء الت ــواد البن ــال م ــبيل المث ــلى س ــك ع ــن ذل وم

ويستخدمها في بناء أو تشييد مبنى لـه، فهـذه المـواد يـصعب معهـا إعـادة الحـال إلى مـا كـان 

امـة أي بنيـان، والأمـر ذاتـه عليه بعد أن تختلط وتمتزج بغيرها مـن مـواد البنـاء الأخـرى في إق

ًبالنسبة للأقمشة الجاهزة التـي تخـتلط أحيانـا مـع غيرهـا مـن الأقمـشة الأخـرى ومـع المـواد 

 .   المستعملة في الحياكة، عندما يقوم المستهلك بتصميم بعض الثياب

وسبب استبعاد العقود المذكورة عن مباشرة الحق في الرجوع عـن العقـد يرجـع إلى تعـذر 

 اختلطت وامتزجت به من أصناف الـسلع والبـضائع الأخـرى، ممـا يعنـي صـعوبة فصلها عما

أو ربما استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وطالما أن محل العقد لا يمكن إعادته إلى مـا 

ًكان عليـه أثنـاء اسـتلامه مـن قبـل المـستهلك، فـلا يمكـن إعـمال هـذا الحـق تفاديـا لإلحـاق 

 .  الضرر بالمورد

ً التــي يـتم الاتفــاق عــلى تحديــد ســعرها مــسبقا توريــد المــشروبات الكحوليــةعقــود : ًرابعـا

 .ًوالمؤجل تسليمها إلى ما بعد الثلاثين يوما

وسـبب اســتثناء هـذه العقــود مـن اســتعمال الحـق في الرجــوع عـن العقــد ربـما يبــدو في أن 

ًقــصانا، خاصــة أن قيمتهــا الحقيقيــة والفعليــة تــرتبط بالتقلــب المــستمر في الــسوق زيــادة أو ن

المورد لا يستطيع السيطرة أو التحكم في هذه الأسعار، وبالتالي ينطبق عليهـا مـا سـبق ذكـره 

م بــشأن العقــود الــواردة عــلى الــسلع ١٩٩٧لــسنة ) ٧(وإيــضاحه في التوجيــه الأوروبي رقــم 

 .والبضائع التي تتصف أسعارها بعدم الثبات والاستقرار والتقلب المستمر

ود المتعلقة بأعمال الإصلاحات والصيانة والتي يطلـب المـستهلك بمقتـضاها العق: ًخامسا

 .من المورد زيارته بصورة عاجلة لتنفيذ هذا الغرض

ويمكن عزو السبب في عدم تطبيق وإعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد في تلـك النوعيـة 

المراد تأديتهـا من العقود إلى أن المستهلك هو من قام بطلب وتحديد الأعمال أو الخدمات 

إليه بصورة عاجلة في المكان الذي حدده، ولهذا فإن السماح له باستعمال هذا الحـق سـوف 

 .يترتب على إثره الإضرار بالمورد دون سبب مشروع



  
)٣١٧٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ومن المهـم الإشـارة إلى أن المـورد لـو قـدم خـدمات أو سـلع أخـرى غـير التـي حـددها أو 

 الحال استعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد طلبها المستهلك، فإن الأخير يحق له في هذه

ِفي نطاق السلع والخدمات التي قدمت إليه بشكل منفصل ُ)١(. 

في  باســتثناء عقــود الاشــتراك تجــلاالم أو اتدوريالــ أو فصحالــتوريــد عقــود : ًسادســا

 .توريد هذه المطبوعات

م، ١٩٩٧لـــسنة ) ٧(ســـبق لنـــا الحـــديث عـــن هـــذه المـــسألة في التوجيـــه الأوروبي رقـــم 

ًواستكمالا لما تقدم ذكره فلقـد أشـار الـبعض إلى ضرورة التفرقـة بـين العقـود الـواردة عـلى 

شراء النسخ مـن الـصحف والمجـلات والـدوريات، وعقـود الاشـتراك لمـدة زمنيـة محـددة 

كالاشــتراكات الــسنوية، وأوضــح أن الحــق في الرجــوع عــن العقــد ينطبــق فقــط عــلى عقــود 

 .)٢(الاشتراك دون عقود الشراء

ٌواستند في ذلـك إلى طـول وامتـداد الفـترة الزمنيـة لعقـود الاشـتراك، لكـن ذلـك مقيـد بعـدم 

استلام المستهلك للنسخ من الـصحف أو المجـلات والـدوريات، إذ في هـذه الحـال يكـون 

 .  )٣(للرجوع عن التعاقد ما يبرره وهو عدم استلام المستهلك لمحل العقد

 .علنيالزاد الم عن طريقالعقود المبرمة : ًسابعا

بتأمل هذه العقود سوف تظهر الحكمة من عدم إعمال وتطبيق حق المـستهلك في الرجـوع 

ًعنها، نظرا لانتفاء الغاية من إقراره، إذ إن البيوع التي تتم عـن طريـق المـزاد العلنـي يـصاحبها 

 . )٤(تنافس ومزايدة، وغير ذلك مما يحقق الضمانات التي تحمي رضا ومصلحة المستهلك

                                                        

 .  ١٢٥: مرجع سابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)١(

 .  ١٢٦: رجع سابق، ص الم)٢(

 .  ١٢٦: سابق، صالرجع الم )٣(

 .٢٢٩: مرجع سابق، ص:  علاء متعب أبو كيف)٤(



 )٣١٧٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ففي التعاقدات التي تجرى عن طريق المـزاد العلنـي يمتلـك المـستهلك الوقـت الكـافي للتـدبر 

والتفكــير في العقــد، بالكيفيــة التــي تتنــافى مــع خطــر الإقــدام عــلى إبــرام العقــد بطريقــة متــسرعة، 

ــسبب  ــع ال ــارض م ــد يتع ــن العق ــوع ع ــستهلك في الرج ــق الم ــمال ح ــك أن إع ــضاف إلى ذل وي

 .)١(ه تم البيع بالمزاد العلنيوالغرض الذي من أجل

وعلى عكس ما سبق ظهر اتجاه ورأى بإمكانية مد نطاق استعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد 

في البيوع التي تجرى في المزاد العلنـي عـبر الإنترنـت، ويـستند هـذا الـرأي إلى أن وجـود الحـق 

أثنـاء التعاقـد، والغايـة المقرر لمصلحة المـستهلك لا تربطـه أواصر بالمخـاطر التـي تـتربص بـه 

والهدف من النص على هذا الحق تنـصب عـلى التحقـق مـن رضـا المـستهلك بالتعاقـد، وأنـه لم 

ًيكن متسرعا في اتخاذ قـراره بـإبرام العقـد، وهـي مـسألة جـديرة بالرعايـة والحمايـة سـواء جـرى 

 .)٢(التعاقد عن طريق المزاد العلني أو بغيره

 إلى تحقق رضا المستهلك الذي يتعاقـد عـبر شـبكة الإنترنـت، لأن ًلكن انتقد هذا الرأي استنادا

المعلومات والبيانات المتوفرة بشأن البيـع بـالمزاد العلنـي تعتـبر كافيـة ووافيـة للاسـتناد إليهـا في 

، إلا إذا كانـت المعلومـات المتـوفرة والمتاحـة )٣(استبعاد واستثناء الحق في الرجوع عـن التعاقـد

 .)٤(يمكن أن يتغير الحكمغير صحيحة، فعندها 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن هذا النوع من البيـوع أو التعاقـدات قـد ورد الـنص صراحـة عـلى 

اســتبعادها مــن العقــود التــي يمكــن للمــستهلك أن يــستعمل حقــه في الرجــوع عنهــا، ولا يجــوز 

                                                        

 .٥٣: مرجع سابق، ص:  عدنان إبراهيم سرحان)١(

  .٤٨٥: مرجع سابق، ص:  أمينة أحمد محمد)٢(

 فيما يتعلق بالمزادات عبر الإنترنت يشير بعض الفقه إلى أنها يسبقها إعلام وتبصير وتنظيم لإجراءات النشر )٣(

. كام، خاصة فيما يتعلق بتحديد حد أدنـى للـثمن الـذي يـتم التزايـد عليـه، وغـير ذلـكالتي توضح الشروط والأح

 .١٣١:  ص،م٢٠٠٧ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،المسؤولية الإلكترونية: محمد حسين منصور

ه حــق المــستهلك في العــدول عــن التعاقــد الإلكــتروني عــبر الإنترنــت في الفقــ: محمــد المقطــوفأ فــوزي )٤(

م، ٢٠١٨/هــ١٤٣٩الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقـوق جامعـة المنـصورة، سـنة 

 .٣٢٠: ص



  
)٣١٧٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 عـلى الخروج على النص ومخالفتـه، خاصـة أن التوجيـه الأوروبي الـذي نحـن بـصدده لم يـنص

 .إجازة مخالفة أحكام هذه المادة

العقـود المرتبطـة بتقـديم خـدمات الإقامـة والنقـل والترفيـه التـي تقـدم في وقـت محـدد أو : ًثامنا

 .خلال دورية محددة

ويبدو أن الحكمة من استبعاد الحق في الرجوع عن هـذه العقـود ترجـع إلى شـيوعها وتكرارهـا 

رامها، بما يعني أن لديـه الخـبرة اللازمـة في إبـرام العقـود بصفة مستمرة واعتياد المستهلك على إب

ُالمذكورة بسبب ارتباطها بشؤونه اليومية، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى أن يمنح هذا الحق
)١(. 

بالإضافة إلى ذلك فإن السماح باستعمال الحق في الرجوع عنهـا قـد يـؤدي إلى إلحـاق الـضرر 

 قــام أحــد الأشــخاص بحجــز تــذكرة طــيران عــبر الموقــع بــالمورد ويــصيبه بخــسارة ماديــة، فلــو

الإلكتروني، أو قام بحجز غرفة في أحد الفنادق، ثم اسـتعمل الحـق في الرجـوع عـن العقـد قبـل 

التاريخ المحدد لأداء الخدمة، فهذا التصرف سـوف يـؤدي إلى خـسارة المـورد الـذي يمتنـع في 

 .  )٢( وجود حجز مسبقًجميع الأحيان عن قبول أي حجوزات أخرى اعتمادا على

ًوعلى الرغم من وجاهـة ومنطقيـة هـذا الاسـتثناء إلا أن الـبعض انتقـده مـستندا في انتقـاده إلى أن 

ــه مــن  ــسائح المــستهلك، لأن حرمان ــه إلحــاق الــضرر بال ــب علي ــد يترت إعــمال هــذا الاســتثناء ق

لـن يـستطيع تجربـة ًاستعمال الحق في الرجوع عن العقد يتعارض مـع قواعـد العدالـة، نظـرا لأنـه 

، ثـم النظـر في ملاءمتهـا وكفايتهـا )شركـات الـسياحة(الخدمة المقدمة إليه مـن المتعاقـد الآخـر 

ولهذا يكون من الأفضل البحث عن وسـيلة فنيـة مـستحدثة . لإشباع احتياجاته ومتطلباته من عدمه

 .)٣()السائح وشركة السياحة(تستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين على حد سواء 

                                                        

 .١٢٦: صمرجع سابق، : عبد المجيد خلف العنزي. ٦٣٧: مرجع سابق، ص: كوثر سعيد عدنان:  ينظر)١(

 .٣٣٠: ، صمرجع سابق:  عبد الواحد التهاميسامح )٢(

حماية السائح في عقـود الـسياحة الإلكترونيـة، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر العلمـي الثالـث : ر ياسر أحمد بد)٣(

م، ٢٠١٦ أبريـل سـنة ٢٧-٢٦السياحة والقانون، في الفـترة بـين : الذي أقامته كلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنوان

 . ١١، ١٠: ص



 )٣١٨٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ويشير هذا الرأي إلى أن الخروج من هذه الإشكالية يتطلب تمكين الـسائح مـن تجربـة الخدمـة 

بصورة جزئية لا يترتب عليها المساس بالخدمة السياحية أو اسـتغلالها، وبهـذه الطريقـة يـستطيع 

السائح التعرف على الخدمـة المقدمـة إليـه، والحكـم بعـد ذلـك عـلى مـدى قـدرتها عـلى إشـباع 

 .)١(ته ورغباته من عدمه، ليقرر إما الاستمرار في العقد أو النكوص على عقبيهاحتياجا

ــود: ًتاســعا ــد عق ــوى الم توري ــة أو رقمــيالحت ــده عــلى دعــائم أو وســائط رقمي ــتم توري ــذي ي  ال

 .إلكترونية

وتظهــر الحكمــة مــن اســتثناء واســتبعاد الحــق في الرجــوع عــن العقــد في أن إقــرار هــذا الحــق 

هذه العقود، لأن المستهلك إن اسـتقبل الخـدمات الإلكترونيـة اللاماديـة، فإنـه يتعارض مع طبيعة 

يستطيع نسخ محتواها والاستفادة منهـا بحيـث لا يبقـى لاسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد 

 .)٢(أي معنى أو دور

لكن لو قام المورد بتقديم هذه الخدمة دون الحصول على موافقة المـستهلك عـلى البـدء فيهـا، 

ُ حصل على موافقته ولم يعلمه ويخطره بأنه سوف يفقـد ويخـسر حقـه في الرجـوع عـن العقـد أو ُ

 بمجرد البدء فيها، فما حكم هذا التصرف؟

ينطبق على هذا التصرف الحكم الـذي سـبق أن ذكرنـاه بخـصوص إخـلال : والجواب عن ذلك

إلزامـه بتحمـل جميـع المورد بالتزاماته تجاه المـستهلك وتطبيـق جـزاء وعقوبـة بحقـه تتمثـل في 

ًنفقات تنفيذ الخدمة المقدمة إلى المستهلك، سواء كان تنفيذ الخدمة كليا أو جزئيا ً. 

ًوتأكيدا لذلك فلقد نصت الفقرة الرابعـة مـن المـادة الرابعـة عـشرة مـن التوجيـه الأوروبي الـذي 

لعقــود نحــن بــصدده عــلى حــالات لا يلتــزم فيهــا المــستهلك بــدفع أي مقابــل مــالي عــن تنفيــذ ا

 :المتعلقة بتقديم الخدمات المتعلقة بتوريد المحتوى الرقمي، وهي على النحو التالي

إذا كان العقد المبرم بين الطـرفين يتعلـق بتقـديم خـدمات رقميـة لـيس لهـا طـابع مـادي، : )ب (

صار مـن حـق المـستهلك الامتنـاع عـن دفـع تكلفـة تنفيـذ الخدمـة إذا تـوفرت حالـة مـن حـالات 

 : م على نحو ما يليثلاث، نذكره

                                                        

 . ١١:  المرجع السابق، ص)١(

 .٥٣: مرجع سابق، ص: عدنان إبراهيم سرحان. ٩٢: ، صمرجع سابق: محمد المرسي زهرة:  ينظر)٢(



  
)٣١٨١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

إذا لم يعط المستهلك موافقتـه الـصريحة عـلى البـدء في تنفيـذ العقـد المتعلـق بتقـديم هـذه  - 

الخدمة قبل فـوات وانقـضاء المـدة الزمنيـة المحـددة لاسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن التعاقـد 

 .ًوقدرها أربعة عشرة يوما

سر حقـه في الرجـوع عـن العقـد عندما يرفض المستهلك الموافقة أو الإقرار بأنه سوف يخـ - 

إن هــو وافــق عــلى تنفيــذ العقــد وتقــديم الخدمــة إليــه أثنــاء سريــان المــدة المقــررة للرجــوع عــن 

 .التعاقد

إذا أخفق المورد في تزويـد وإمـداد المـستهلك بتأكيـد بـشأن موافقـة المـستهلك الـصريحة  - 

لرجـوع عـن العقـد بمجـرد على البدء في تنفيذ العقد وأداء الخدمة، وبأنه سوف يخسر حقـه في ا

 .)١(الحصول على موافقته الصريحة للبدء في تنفيذ العقد

                                                        

 :نجليزية هو ونص هذه المادة باللغة الإ)١(

"4- The consumer shall bear no cost for: 
 (b) the supply, in full or in part, of digital content which is not supplied 
on a tangible medium where: 
(i) the consumer has not given his prior express consent to the beginning 
of the performance before the end of the 14-day period referred to in 
Article 9; 
(ii) the consumer has not acknowledged that he loses his right of 
withdrawal when giving his consent; or 
(iii) the trader has failed to provide confirmation in accordance with 
Article 7(2) or Article 8(7)". Article (14/4): from Directive 2011/83/EU of 
the European Parliament.  



 )٣١٨٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ا ا 
 د اا  عا   ق اا  

طت اا  وما   

ونيـة في  عـن العقـود المبرمـة بالوسـائل الإلكترنطاق الحـق في الرجـوعبعد أن تطرقنا إلى 

ــه الأوروبي رقــم ضــوء  ــه الأوروبي رقــم ، وم١٩٩٧لــسنة ) ٧(التوجي لــسنة  )٨٣(في التوجي

، ننتقــل إلى الحــديث عــن المــسألة نفــسها ولكــن في ضــوء التــشريعات الوطنيــة، إذ م٢٠١١

 نحـو اسـتبعاد مجموعـة مـن التعاقدالأخيرة عند تنظيم أحكام الحق في الرجوع عن اتجهت 

 ).فيما يعرف بالتحديد السلبي(مال هذا الحق العقود من نطاق استع

ًوتوضيحا لذلك فإن العقود التي لم يرد بشأنها نص قانوني يقضي بإقصائها واسـتبعادها مـن 

نطاق مباشرة الحـق في الرجـوع عـن العقـد تـدخل في نطـاق العقـود التـي يحـق للمـستهلك 

 الأوروبيـة المتقـدم وذلـك كـما هـو الحـال في التوجيهـاتاستعمال حقه في الرجـوع عنهـا، 

 :ًذكرها وإيضاحها، وعلى هذا فسوف نتطرق إلى هذه المسألة وفقا للتقسيم التالي

 بالوسـائل المبرمـةتحديـد النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـود : المطلب الأول

 .في التشريعات الوطنية الأوروبيةالإلكترونية 

 بالوسـائل المبرمـةالرجـوع عـن العقـود تحديد النطـاق الـسلبي للحـق في : المطلب الثاني

  .في التشريعات الوطنية العربيةالإلكترونية 

  ا اول
د اا  عا   ق اا    

وروا طت اا  وما   

ع عـن العقـد في  الحـق في الرجـو اسـتعمال عن العقـود المـستثناة مـنحديثناسوف يقتصر 

  رقــملائحـةال وعـلى ،بيـة عــلى تنـاول قـانون الاسـتهلاك الفرنــسيروالتـشريعات الوطنيـة الأو

ـــي أصـــدرها المـــشرع الإ) ٢٠١٣/١٣١٤( ـــزي بخـــصوص العقـــود الاســـتهلاكية الت نجلي

  :، ونتناول ذلك على نحو ما يلي)المعلومات، الإلغاء، الرسوم الإضافية(



  
)٣١٨٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

١-   ق اا من اما  ا  عا :  
استقر في وجدان وعقيدة المشرع الفرنـسي أن المـستهلك لا يـستحق أن تتقـرر لـه الحمايـة 

ــة -المتمثلــة في منحــه الحــق في الرجــوع عــن العقــد  ــوات وانقــضاء المــدة القانوني ــل ف  قب

مهـا حجـب  تجاه مجموعـة مـن العقـود؛ تقتـضي طبيعتهـا أو ظـروف إبرا-المنصوص عليها 

 .وإقصاء استعمال الحق المقرر لمصلحة المستهلك

 الاستهلاك الفرنسي على عـدم جـواز اسـتعمال قانونمن  )L. 221 - 28( نصت المادةإذ 

 : الحق في الرجوع عن العقد في العقود التالية

فـوات وانقـضاء المهلـة المقـررة  بالكامـل قبـل تنفيـذها توريد الخدمات التي تـم عقود -١

، عـلى أن يـتم الحـصول عـلى )ًالأربعـة عـشرة يومـا(الحق في الرجوع عـن العقـد لاستعمال 

موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك تتـضمن موافقتـه عـلى البـدء في تنفيـذ العقـد وإقـراره 

 . بخسارة وفقدان حقه في الرجوع عن العقد عندما يتم تنفيذ الخدمة بالكامل

، ق الماليـةاسوتقلبات في الأالسعرها على  توريد السلع أو الخدمات التي يعتمد عقود -٢

أثنـاء  ومـن المحتمـل أن تحـدث  وتحكمـه،المـورد أو المحـترف عـن سـيطرة والتي تخـرج

 .سريان مهلة الرجوع عن العقد

ــد عقــود -٣ ــددها  توري ــي يح ــفات الت ــا للمواص ــصنيعها وفق ــتم ت ــي ي ــضائع الت ــسلع والب ًال

 .المستهلك أو يطلبها

 . ع المحتمل تعرضها للفساد والتلف السريعأو السل توريد البضائع عقود -٤

 بعــد قيـام المـستهلك بفــض - والــسلع التـي لا يمكـن إرجاعهـا   توريـد البـضائععقـود -٥

 . العامةحماية الصحةو لأسباب تتعلق بالنظافة -ونزع أغلفتها بعد استلامها 

ع  طبيعتهـا مـ بحكـم-اسـتلام المـستهلك لهـا بعد   - توريد البضائع التي تختلط عقود -٦

 .يقبل الانفصامأصناف أخرى بشكل لا 

 ،ًتوريد المـشروبات الكحوليـة التـي يـتم تأجيـل تـسليمها لأكثـر مـن ثلاثـين يومـاعقود  -٧

والتـي لا يمكـن  ، في الـسوق المحتملـةتقلبـاتالوالتي تعتمد قيمتهـا عنـد إبـرام العقـد عـلى 



 )٣١٨٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 . السيطرة عليهاللمورد أو المحترف

 القيــام بهــا يطلــب المــستهلك التــي اتو الإصــلاحالــصيانة أالعقــود الخاصــة بــأعمال  -٨

صراحــة في حــدود قطــع الغيــار والعمــل ه، عــلى أن يكــون قــد طلبهــا بــشكل عاجــل في منزلــ

 .الضروري للغاية للاستجابة لحالة الطوارئ

 فتحهـاالتسجيلات الصوتية أو المرئية أو برامج الحاسب الآلي عندما يـتم عقود توريد  -٩

 .أن يتسلمهالمستهلك بعد من قبل اوإزالة أغلفتها 

 عقـود ت، عـلى أن يـستثنى مـن ذلـك جـلاالم أو اتدوريالـ أو فصحالـتوريد عقود  - ١٠

 .الاشتراك في هذه المطبوعات

 .علنيالزاد الم العقود المبرمة عن طريق - ١١

توفير خدمات الإقامة، وخدمات نقـل البـضائع، وتـأجير الـسيارات، العقود المرتبطة ب - ١٢

 .التي يجب تقديمها في تاريخ أو فترة محددةو ،فيهيةوالمطاعم أو الأنشطة التر

انقـضاء مـدة ، والذي بـدأ تنفيـذه قبـل ورقيةم ائتوريد المحتوى الرقمي دون دععقود  - ١٣

على أن يتم الحصول على موافقة مـسبقة مـن المـستهلك للبـدء في تنفيـذ ، الرجوع عن العقد

افقة إقرار المستهلك بتنازلـه عـن العقد قبل انتهاء مهلة الرجوع، وبشرط أن تتضمن هذه المو

 .)١(استعمال حقه في الرجوع عن العقد

                                                        

 : ونص هذه المادة باللغة الفرنسية هو)١(

"Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 
1- De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de 
rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de 
payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès 
et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, 
lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; 
2- De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de 
fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du 
professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de 
rétractation ; 
3- De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du 
consommateur ou nettement personnalisés ; 



  
)٣١٨٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

يتضح من النص الذي سبق ذكره أن المشرع الفرنسي أجاز للمستهلك أن يستعمل حقـه في 

الرجوع عن العقود التي يبرمها عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك في جميع العقـود التـي 

 في دائـرة العقـود المـستثناة مـن اسـتعمال هـذا الحــق، لم يـرد بـشأنها نـص قـانوني يـزج بهـا

 تصبح العقود نافذة وملزمة للمتعاقـدين إذا ورد بـشأنها نـص يحظـر عـلى وبمفهوم المخالفة

 . المستهلك استعمال الحق المقرر لمصلحته في الرجوع  عن التعاقد

                                                                                                                                               
4- De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer 
rapidement ; 
5- De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur 
après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons 
d'hygiène ou de protection de la santé; 
6- De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, 
sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles; 
7- De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-
delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat 
dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du 
professionnel ; 
8- De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au 
domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la 
limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour 
répondre à l'urgence ; 
9- De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la 
livraison ; 
10- De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf 
pour les contrats d'abonnement à ces publications ; 
11- Conclus lors d'une enchère publique ; 
12- De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement 
résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de 
restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date 
ou à une période déterminée ; 
13- De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont 
l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le 
contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : 
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que 
l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de 
rétractation ; et 
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et 
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du 
consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de 
l'article L. 221-13".   



 )٣١٨٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 المادة الـسادسة عـشرة ًوبإمعان النظر في المادة المذكورة آنفا يتبين أنها تكاد أن تتطابق مع

م، عدا بعـض الاختلافـات الطفيفـة فـيما يتعلـق ٢٠١١لسنة ) ٨٣(من التوجيه الأوروبي رقم 

 . )١(بالنص على العقود المستبعدة من استعمال الحق في الرجوع عن العقد

  ):L. 221 - 28(أب ورات اد اد اص   ادة 
سباب والمبررات الداعية لاستبعاد المـشرع الفرنـسي لفئـة مـن لن يختلف الحديث عن الأ

ًالعقود من استعمال الحق في الرجوع عن العقد عما سبق ذكره وإيـضاحه، ونحيـل إليـه منعـا 

للتكــرار، ونكتفــي فقــط بالحــديث هنــا عــن مــسألة ســاقها بعــض الفقــه ولم يــسبق ذكرهــا أو 

 :ابق ذكرهما، وهي على نحو ما يليالتطرق إليها في ضوء التوجيهين الأوروبيين الس

  العقـود المتعلقــة بتوريــد التــسجيلات الـصوتية والمرئيــة وعقــود الأقــراص المدمجــة

 .والأسطوانات وعقود برامج الحاسب الآلي التي يتم فض ونزع أغلفتها

ــم  ــه الأوروبي رق ــاول هــذه المــسألة في التوجي ــا تن ــن ٢٠١١لــسنة ) ٨٣(ســبق لن م بــشيء م

تماثـل وتطـابق تكاد أن  فإن الأحكام الواردة في القانون الفرنسي ًآنفام ذكره التفصيل، وكما ت

 .م٢٠١١لسنة ) ٨٣(نظيرتها في التوجيه الأوروبي رقم 

 إلى مسألة تتعلق بتلـك النوعيـة مـن العقـود المـستثناة مـن اسـتعمال نرغب في التطرقلكن 

بكة الإنترنـت مـع أحـد  عـبر شـالأخـير، وهـي أن يتعاقـد المقرر لمـصلحة المـستهلكالحق 

المنتجين أو الناشرين من أجل شراء نسخة إلكترونية من كتـاب أو فـيلم أو برنـامج حاسـب 

ًآلي، أو أي تطبيق من تطبيقات الهواتف الذكية، فهل يجـوز لـه الرجـوع عـن التعاقـد اسـتنادا 

بمعنـى آخـر ًإلى أنه لم ينزع أغلفة محل العقد وفقا لما أشـارت إليـه المـادة المـذكورة؟، أو 

                                                        

ومن بين أوجه الشبه والاتفاق التي ينبغي الإشارة إليها أن المشرع الفرنسي لم ينص على جواز الاتفـاق عـلى  )١(

بأن يتفق الطرفان على عدم حرمان المستهلك من استعمال الحـق في  )L. 221 - 28(مخالفة أحكام المادة 

الرجوع عن العقد، إن كان العقد يندرج ضمن المحظورات المنصوص عليها في المـادة المـشار إليهـا، وبـذلك 

م وقانون الاستهلاك الفرنسي قد سارا في اتجاه واحـد فـيما يتعلـق ٢٠١١لسنة ) ٨٣(يكون التوجيه الأوروبي رقم 

ًم الذي سلك مسلكا مغايرا١٩٩٧لسنة ) ٧(ذه المسألة، بعكس التوجيه الأوروبي رقم به ً . 



  
)٣١٨٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لأن محل هذه العقود ليس له أغلفة يمكن فضها أو نزعها بالتوصـيف الـوارد في المـادة التـي 

 .نحن بصددها؟

ينتهي ويخلـص إلى عـدم : ، الأول منهماينإن هذه المسألة تنازعها رأي: والجواب عن ذلك

غلفـة الـبرامج تطبيق أو إعمال هذا الاستثناء على العقود المذكورة، لأن المستهلك لم ينزع أ

ــادة  ــسجيلات، والم ــذكرأو الت ــالفة ال ــصطلح س ــه ) Descelle( أوردت م ــزع(وترجمت ، )ن

صـفة النـزع فـلا بـد وأن تـرد عـلى شيء مـادي أو عـلى واقعـة أو ًوبالتالي فلكي تتحقـق فعليـا 

دعامات مادية تثبت عليهـا هـذه الـبرامج أو التـسجيلات، ويخـرج عـن هـذا التوصـيف محـل 

 . )١(ن تحميلها من على شبكة الإنترنتالعقود التي يمك

فهو على النقيض من الأول، إذ يرى أنصاره أن هذه العقـود يـشملها المنـع : أما الرأي الثاني

والحرمان من استعمال الحق في الرجوع عن العقد، وتدخل تحت أروقة العقـود المـستثناة، 

 هـذه العقـود، ونقـصد لأن أسباب ومبررات الـنص عـلى هـذا الاسـتثناء متـوفرة ومتحققـة في

بذلك الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، حتى لا يقوم جمهور المـستهلكين بعمـل نـسخ 

 السماح باستعمال هـذا الحـق في ومن ثم فلو تممن محل هذه العقود وإعادتها إلى المورد، 

ً تهديدا كبيرا لحقوق الملكية الفكرية ذلك يمثلفسوف مثل هذه الحال ً)٢(. 

الأمر على هذا الحد، إذ قد يكون من بين الآثار المرتبة عـلى الـسماح باسـتعمال ولا يقتصر 

ن عـن إبـرام تلـك النوعيـة والمنتجـالحق في الرجوع عن العقد في مثل هذه الحال أن يمتنـع 

من العقود التي يتم تنفيذها عبر شبكة الإنترنت، لوصد الأبواب في وجه أيـة أضرار قـد تنـتج 

                                                        

، مرجـع سـابق: مصطفى أحمد أبـو عمـرو. ٣٢٧: ، صمرجع سابق:  عبد الواحد التهاميسامح:  ينظر)١(

 .١٢٠: ص

 . ٣٢٨: ، صمرجع سابق:  عبد الواحد التهامي سامح)٢(



 )٣١٨٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

، مما يترتب على إثره عـدم اسـتقرار التعـاملات عـبر الوسـائل استعماله والحقهذا عن إقرار 

 .)١(الإلكترونية

ًونتفق من جانبنا مع الرأي الثـاني، لأن العـبرة دائـما تكـون للمقاصـد والمعـاني لا للألفـاظ 

ًوروحـه، فـضلا عـن أنـه  والمباني، ولأنه يبتعد عن الأخذ بظاهر النص ويأخذ بجوهر الـنص

عــدم تهديــد حقــوق الملكيــة الفكريــة، يــؤدي إلى  التــوازن العقــدي، ويتجــه صــوب تحقيــق

 . الحماية اللازمة للمورد بعدم إلحاق الضرر بهويضفي

ًتوجد مسألة أخـرى تتفـرع عـن المـسألة المـذكورة آنفـا، وهـي أن يقـوم أحـد المـستهلكين 

 وبعــد بالتعاقــد مــع أحــد المــوردين لــشراء بعــض الــبرامج المعلوماتيــة عــلى ســبيل المثــال،

ًتحميــل البرنــامج محــل العقــد يتبــين لــه أنــه يختلــف تمامــا عــما جــرى التعاقــد بــشأنه، فهــل 

 .يستطيع المستهلك في مثل هذه الحال استعمال حقه في الرجوع عن العقد؟

نـرى جـواز اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد لانتفـاء الغايـة أو : والجواب عـن ذلـك

ثل في اسـتفادة المـستهلك مـن محـل العقـد وأخـذ نـسخ الهدف من استثناء هذا الحق المتم

منه دون دفع أي مقابل مادي، وانتهاك حقوق الملكية الفكريـة، بالإضـافة إلى أن المـستهلك 

في مثل هذه الحـالات لم يـصدر عنـه أي خطـأ يـؤدي إلى إلحـاق الـضرر بـالمورد، وقواعـد 

 في الرجـوع عـن العقـد العدالة والإنصاف تستوجب الـسماح للمـستهلك بـأن يـستعمل حقـه

 .ًحفاظا على حقوقه ومراعاة لمركزه التعاقدي

ه ا  مء اا  :  

ــدر ــستبعدة تص ــود الم ــض العق ــت بع ــي تناول ــام الت ــض الأحك ــسي بع ــضاء الفرن ــن الق  ع

 :  والمستثناة من استعمال الحق في الرجوع عن العقد، نتطرق إليها على النحو التالي

قـضى بــرفض ًحكـما م ٢٠١٣ مـارس ٢٠ بتـاريخ محكمـة الـنقض الفرنـسية ترصـدأ: ًأولا

طعن الطاعن المستند على أن محل العقـد يـدخل في نطـاق العقـود المـستثناة مـن اسـتعمال 

                                                        

 .١٢١: ، صمرجع سابق:  مصطفى أحمد أبو عمرو)١(



  
)٣١٨٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

قر بحق المستهلك في الرجوع عن التعاقد، وذلـك في قـضية أالحق في الرجوع عن العقد، و

 بالتعاقـــد مـــع أحـــد المـــوردين في (Y)والـــسيدة  )X(الـــسيد تـــدور أحـــداثها حـــول قيـــام 

ــة٢٨/٥/٢٠١٠ ــائل الإلكتروني ــتعمال الوس ــق اس ــن طري ــاريتين، ؛م ع ــين بخ ــشراء دراجت  ل

م، ثم تغيرت قنـاعتهما بعـد الاسـتلام وقـررا اسـتعمال ٢/٦/٢٠١٠واستلما محل العقد في 

 م، لكن المورد رفض الاستجابة لطلـبهما٧/٦/٢٠١٠الحق في الرجوع عن التعاقد بتاريخ 

ورفض إعادة الـثمن، فقامـا بمقاضـاته، وحكمـت محكمـة الموضـوع بحقهـما في اسـتعمال 

 .الحق في الرجوع عن العقد

ًفطعن في هذا الحكم مستندا في ذلك إلى أن محـل العقـد يـدخل ضـمن العقـود المـستثناة 

من استعمال الحق في الرجوع عن العقد، ويندرج على وجه الخصوص تحت مظلـة العقـود 

ًإداريا وتـم ) الدراجتين البخاريتين(ًبع الشخصي، نظرا لأنه قد تم تسجيل المركبتين ذات الطا

 . تسليم المشتري شهادة التسجيل كملحق للمبيع

لكن محكمة النقض رفضت هذا الطعن مستندة في ذلـك إلى أن محـل العقـد لـيس مـن العقـود 

ًهلك أو وفقا للمواصفات التي ن بناء على طلب المستاذات الطابع الشخصي، إذ لم تصنع الدراجت

حددها، أما التسجيل الإداري للمبيع فهو مجرد إجراء شكلي إداري لا يمكن أن يغير بأي حال من 

الأحــوال مــن طبيعــة محــل العقــد ويجعلــه مــن ضــمن العقــود ذات الطــابع الشخــصي، وانتهــت 

ه رفض الاسـتئناف ًالمحكمة إلى أن هذا الدفع ليس له أي أساس من الصحة، مما يكون حريا مع

 .)١( الفائدة بالسعر القانونيًمضافا إليهًالمقدم من الطاعن، وألزمته بإرجاع الثمن المدفوع كاملا، 

                                                        
(1) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 Mars 2013, 12-15.052, 
Publié au bulletin. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208933?
init=true&page=1&query=+l%27article+L.+121-20-
2+du+code+de+la+consommation&searchField=ALL&tab_select
ion=all 

 . وما بعدها٨٤٣: ع سابق، ص مرج:ًوهذا الحكم مشار إليه أيضا لدى منى أبو بكر الصديق



 )٣١٩٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 بــصحة  وقــضىم٢٠١١ ســبتمبر ١٣صــدر حكــم عــن محكمــة الــنقض الفرنــسية في : ًثانيــا

 موقف المدعى عليها عندما تمـسكت بـأن العقـد المـبرم بينهـا وبـين المـستهلك مـن العقـود

ــك  ــد، وذل ــق في الرجــوع عــن العق ــن اســتعمال الح ــداثها المــستبعدة م ــدور أح في قــضية ت

 ٢٢ في Meeticبـإبرام عقـد مـع شركـة ) Jeanine ("جانين"ووقائعها حول قيام السيدة 

ــستطيع ٢٠١٠نــوفمبر  ــد ت ــة، وبموجــب هــذا العق م لتقــديم الخــدمات بالوســائل الإلكتروني

، خـلال مـدة هـاالاسـتفادة منوقـدمها موقـع التعـارف الخدمات المختلفة التـي يالوصول إلى 

 .زمنية قدرها ثلاثة شهور

ــاريخ  ــرام العقــد، أي بت ــومين مــن إب ــد ٢٤لكــن بعــد ي ــوفمبر، قــررت الرجــوع عــن التعاق  ن

ــر  ــد الآخ ــرت المتعاق ــة (وأخط ــد، ) Meeticشرك ــن العق ــا ع ــضمن رجوعه ــا المت بقراره

 ينـدرج تحـتا إلى أن العقـد المـبرم فرفضت الشركة هذا الطلب واستندت في تبريـر رفـضه

، وهـي عقـود مـستثناة مـن العقود الواردة على تقديم الخدمات التي بدأ تنفيـذها بالفعـلمظلة 

 .استعمال الحق في الرجوع عن التعاقد المقرر لمصلحة المستهلك

ــدفوع  ــثمن الم ) ثمــن الاشــتراك في الخدمــة(فلجــأت إلى القــضاء وطالبــت باســترجاع ال

ــ ــذف بياناته ــرانش وح ــة أف ــام محكم ــت أم ــصية، ودفع ــوع(ا الشخ ــة الموض ــدم ) محكم بع

المـسألة الأوليـة (، فـيما يعـرف بــ )١( مـن قـانون الاسـتهلاكL. 121-20-2دسـتورية المـادة 

                                                        

م الــدفع أمــام محــاكم جهتــي ٢٠٠٨ لــسنة )٧٢٤(ًيجــوز للمتقاضــين اســتنادا إلى التــشريع الدســتوري رقــم  )١(

 بعـدم دسـتورية بعـض النـصوص التـشريعية التـي تنـال أو تنـتقص مـن ،القضاء العادي أو الإداري على حـد سـواء

وللمزيـد في . ف هـذا الـدفع بالمـسألة الأوليـة الدسـتوريةحقوقهم وحرياتهم المكفولة بموجب الدستور، ويعـر

المسألة الأوليـة الدسـتورية في التـشريع الفرنـسي، دراسـة مقارنـة بالنظـام : مصطفى محمود إسماعيل:  ينظرذلك

الـصادرة عـن نـادي قـضاة مـصر، القانوني المصري، بحث منـشور بالمجلـة الدوليـة للفقـه والقـضاء والتـشريع، 

 .م٢٠٢١، سنة )١(عدد ، ال)٢(المجلد 



  
)٣١٩١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، مـستندة إلى أن المـادة المـذكورة مـن قـانون الاسـتهلاك والمطبقـة عـلى هـذا )١()الدستورية

م ١٧٨٩ن إعـلان حقـوق الإنـسان والمـواطن لـسنة مـ) ٧ ( والمادة،)٣ (ةالنزاع تنتهك الماد

 .وتنتهك أحكام الدستور، وتنال من حقوق وحريات الأفراد

ــاريخ  م وقــضت بإحالــة ٢٠١١ مــايو ٣١فقامــت المحكمــة المــذكورة بإصــدار حكمهــا بت

المــسألة الأوليــة الدســتورية إلى محكمــة الــنقض، فــيما يتعلــق بــما إذا كــان البــدء في تقــديم 

تب عليه من حرمان المشترك في عقـود الخـدمات عـبر المواقـع الإلكترونيـة الخدمة وما يتر

 هـل يعــد انتهـاك للحقـوق والحريــات ،مـن تقيـيم الواقـع قبــل تحديـد اختيـاره بــشكل نهـائي

 .من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، من عدمه) ٧(، )٣(المكفولة بموجب المادتين 

انون الاسـتهلاك تنطبـق عـلى هـذا النـزاع، ورأت محكمة النقض أن المادة المذكورة مـن قـ

ًوأن التمسك بمسألة الأولية الدستورية ليس لـه مـا يـبرره، نظـرا لأن المـادة المـشار إليهـا مـن 

 العقـود عـنقانون الاستهلاك إذا كانت قد نصت على استثناء يحرم المستهلك مـن الرجـوع 

 ئه وجاهتـه ومبرراتـه التـي يتكـالواردة على تزويده ببعض الخدمات، إلا أن هـذا الاسـتثناء لـ

عليها، طالما تم البـدء في تنفيـذ العقـد بطلـب أو بموافقـة المـستهلك، وهـذا لـيس مـن شـأنه 

الإخلال بمبدأ المساواة أمـام القـانون، بالإضـافة إلى أن الطعـن المقـدم لم يـبن عـلى أسـس 

                                                        

َّ لا بد مـن الإشـارة إلى مـسألة مهمـة وهـي أن المـادة )١( ُ)L. 121-20-2 ( مـن قـانون الاسـتهلاك)ُالملغـاة (

كانت تـنص عـلى أن مجـرد البـدء في تنفيـذ عقـود الخـدمات يكفـي لحرمـان المـستهلك مـن اسـتعمال حقـه في 

 :الرجوع عن العقد، إذ ورد فيها النص على

"Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont 
convenues autrement, pour les contrats : 
1- De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord 
du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs". 

 التي سبق التطرق إليها، والتي نصت عـلى أن )L. 221 - 28(ًكورة وحلت بدلا منها المادة وألغيت المادة المذ

المستهلك لا يستطيع الاستفادة من الحق في الرجوع عن العقد في نطاق عقـود الخـدمات إذا تـم تنفيـذ الخدمـة 

ستهلك مـن اسـتعمال هـذا بالكامل، أما البدء في تنفيـذ الخدمـة أو تنفيـذ جـزء منهـا فـلا يترتـب عليـه حرمـان المـ

 .     الحق، وذلك كما تقدم ذكره وإيضاحه



 )٣١٩٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ذا فـلا يوجـد نتقد للحقوق والحريات الدستورية، ولهُسليمة توضح كيفية تجاهل النص الم

ــ ــتوري، وبه ــس الدس ــتورية ذات الأولويــة إلى المجل ــسألة الدس ــة م  صــدر ذاأي داعٍ لإحال

  .)١(الحكم عن الدائرة المدنية الأولى بمحكمة النقض

 : اق ا   اع  ا  ا اي -٢
العقود بـ الخاصـة )٢٠١٣/١٣١٤(لائحـة أورد المشرع الانجليزي في الجزء الثالـث مـن 

؛ النص على استثناء مجموعة من العقود المبرمة بالوسـائل الإلكترونيـة لا يحـق الاستهلاكية

للمستهلك إن تعاقـد عـلى أي منهـا أن يبـاشر حقـه في الرجـوع عـن العقـد، إذ نـصت المـادة 

 :من هذه اللائحة على استبعاد العقود التالية) ٢٧(

 أو بموجـب وصـفة طبيـبه بواسطة ئ طبي عن طريق إعطاتوريد منتجالعقود المتعلقة ب ،

 .طبية

  توريد منتج من قبل أخصائي الرعايـة الـصحية أو شـخص مـدرج في القائمـة ذات عقود

الصلة، بموجب ترتيبات توريد الخدمات كجزء من الخدمة الصحية، حيـث يكـون المنـتج، 

 .ا أو بوصفة طبيةً بموجب هذه الترتيبات مجاناًعلى الأقل في بعض الظروف، متاح

  خدمات نقل الركابعقود. 

 ــد الدفعــة التــي يتعــين عــلى  المبرمــةالعقــود  خــارج مقــر العمــل والتــي بموجبهــا لا تزي

 .)٢(" إسترلينياً جنيه٤٢المستهلك سدادها عن 

                                                        
(1) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 septembre 2011, 11-
40.044, Inédit. 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024567729?init=tru
e&page=1&query=+l%27article+L.+121-20-
2+du+code+de+la+consommation&searchField=ALL&tab_selection=all 

 :نجليزية هو المادة باللغة الإ ونص هذه)٢(

 "1- This Part applies to distance and off-premises contracts between a 
trader and a consumer, subject to paragraphs (2) and (3) and regulations 
6 and 28. 
2-This Part does not apply to contracts to the extent that they are, 



  
)٣١٩٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

من هذه اللائحة على استثناء مجموعة أخـرى مـن العقـود ومنعـت ) ٢٨(ًنصت أيضا المادة 

 :لحق في الرجوع عن العقد، وهي على النحو التاليالمستهلك من استعمال ا

  بخلاف الخدمات الخاصة بتـوفير الغـاز أو –عقود توريد البضائع أو السلع والخدمات 

ــاء أو ــاة أو الكهرب ــةالمي ــة المركزي ــاشرا -  التدفئ ــا مب ــعرها ارتباط ــد س ــرتبط تحدي ــي ي ً والت ً

ــست ــي لا ي ــة، والت ــواق المالي ــدث في الأس ــي تح ــات الت ــا أو بالتقلب ــتحكم فيه ــورد ال طيع الم

 .السيطرة عليها، والتي قد تحدث أثناء سريان المدة المقررة للرجوع عن التعاقد

  ًعقود توريد السلع والبضائع التي تصمم وتصنع بناء عـلى المواصـفات أو الاشـتراطات

 .التي يحددها المستهلك

 ًحيتها سريعاعقود توريد السلع والبضائع سريعة التلف أو التي تنتهي مدة صلا. 

  عقود توريـد المـشروبات الكحوليـة التـي يـتم الاتفـاق عـلى تحديـد ثمنهـا لحظـة إبـرام

ًالعقد، وتسليمها بعد مرور مـدة زمنيـة لا تقـل عـن ثلاثـين يومـا، والتـي يـرتبط تحديـد قيمتهـا 

 .وقت إبرام العقد بالتقلبات المحتملة في السوق والتي يتعذر على المورد التحكم فيها

 قـود الــواردة عـلى تقــديم خـدمات الــصيانة العاجلـة أو الإصــلاحات الـضرورية التــي الع

يطلب المـستهلك مـن المـورد تنفيـذها عـلى وجـه الـسرعة في محـل إقامـة المـستهلك، في 

                                                                                                                                               
(a) for the supply of a medicinal product by administration by a 
prescriber, or under a prescription or directions given by a prescriber؛ 
(b)for the supply of a product by a health care professional or a person 
included in a relevant list, under arrangements for the supply of services 
as part of the health service, where the product is one that, at least in 
some circumstances is available under such arrangements free or on 
prescription؛ 

(c)for passenger transport services. 
3- This Part does not apply to off-premises contracts under which the 
payment to be made by the consumer is not more than £42". Article (27) 
from The Consumer Protection Regulations, No (3134/2013). The 
Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional 
Charges). 



 )٣١٩٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 . ًحدود قطع الغيار والأعمال الضرورية جدا استجابة لما تقتضيه حالة الاستعجال

 المتعلقـةعقـود الاشـتراك ت، باسـتثناء عقود توريـد الـصحف أو الـدوريات أو المجـلا 

 . المطبوعاتهذهبتوريد 

 العقود المبرمة عن طريق المزاد العلني . 

 نقـل البـضائع أو خـدمات تـأجير العقود المرتبطة بتزويد المستهلك بخدمات الإقامة أو 

 المركبات أو تقديم الطعام أو الخـدمات المتعلقـة بالأنـشطة الترفيهيـة، إذا كـان العقـد يـنص

 . هذه الخدماتعلى تاريخ أو فترة محددة لأداء

  العقود المتعلقة بتوريد البضائع المغلفة والمختومة والتـي لا يمكـن إرجاعهـا لأسـباب

 .تتعلق بالصحة والنظافة، ويقوم المستهلك بفض أو إزالة الختم بعد استلامها

 علوماتيـــة العقـــود الخاصـــة بتوريـــد التـــسجيلات الـــصوتية أو المرئيـــة أو الـــبرامج الم

 .المختومة والمغلفة والتي يفض المستهلك أختامها بعد استلامها

  بحكــم –عقــود البيــع الــواردة عــلى البــضائع أو الــسلع إذا اختلطــت وانــدمجت بغيرهــا 

 .)١( مع عناصر أخرى بشكل لا يقبل الانفصام، بعد استلامها من المستهلك–طبيعتها 

                                                        

 :نجليزية هو باللغة الإ ونص هذه المادة)١(

"1- This Part does not apply as regards the following, 
(a) the supply of, 
(i) goods, or 
(ii) services, other than supply of water, gas, electricity or district 
heating,for which the price is dependent on fluctuations in the financial 
market which cannot be controlled by the trader and which may occur 
within the cancellation period; 
(b) the supply of goods that are made to the consumer’s specifications or 

are clearly personalised; 
(c) the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly; 
(d) the supply of alcoholic beverages, where— 
(i) their price has been agreed at the time of the conclusion of the sales 
contract, 
(ii) delivery of them can only take place after 30 days, and 



  
)٣١٩٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 اردةد اء ارات اب ودة أ٢٧( ا ( دةوا)٢٨:(  
من اللائحـة المـذكورة يتـضح أنهـا حرمـت المـستهلك مـن اسـتعمال ) ٢٧(بعد مطالعة المادة 

الحق في الرجوع عن العقد تجاه مجموعة من العقود، يأتي في صدارتها العقود المتعلقة بتوريد 

نوعيـة مـن العقـود يرجـع إلى المنتجات الطبية، ويبدو أن الدافع أو السبب من وراء استبعاد تلك ال

ليس لـديهم العلـم الكـافي ) المستهلكين(خطورة تداول المنتجات الطبية، خاصة بين أشخاص 

ًبمدى خطورتها وخطورة المواد الداخلة في تصنيعها إن تفاعلت تأثرا بالكثير مـن العوامـل، مثـل 

 .لكسوء التخزين أو وضعها في أماكن تتصف بارتفاع درجات الحرارة، وغير ذ

                                                                                                                                               
(iii) their value is dependent on fluctuations in the market which cannot 
be controlled by the trader; 
(e) contracts where the consumer has specifically requested a visit from 
the trader for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance; 
(f) the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception 
of subscription contracts for the supply of such publications; 
(g) contracts concluded at a public auction; 
(h) the supply of accommodation, transport of goods, vehicle rental 
services, catering or services related to leisure activities, if the contract 
provides for a specific date or period of performance. 
2- Sub-paragraph (e) of paragraph (1) does not prevent this Part 
applying to a contract for, 
(a) services in addition to the urgent repairs or maintenance requested, or 
(b) goods other than replacement parts necessarily used in making the 
repairs or carrying out the maintenance, 
if the trader supplies them on the occasion of a visit such as is mentioned 
in that sub-paragraph. 
3- The rights conferred by this Part cease to be available in the following 
circumstances, 
(a) in the case of a contract for the supply of sealed goods which are not 
suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if they 
become unsealed after delivery; 
(b) in the case of a contract for the supply of sealed audio or sealed video 
recordings or sealed computer software, if the goods become unsealed 
after delivery; 
(c) in the case of any sales contract, if the goods become mixed 
inseparably (according to their nature) with other items after delivery". 
Article (28): from The Consumer Protection Regulations, No 
(3134/2013). 



 )٣١٩٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

فقد يحدث أن يحصل أحد المستهلكين على بعـض الأدويـة ويـضعها في أمـاكن غـير آمنـة 

وغير ملاءمة لحفـظ الأدويـة، فيترتـب عـلى ذلـك حـدوث تفـاعلات كيميائيـة قـد تـؤدي إلى 

ُالإضرار بمرضى آخرين لو سمح لهذا المستهلك بإرجـاع الأدويـة، وبيعهـا لمـرضى آخـرين 

 . بواسطة المورد

وليس من المستبعد أن تتأثر هذه الأدوية إن تـم شـحنها وإرسـالها إلى المـورد بطريقـة غـير 

ًآمنة قد تؤثر سلبا على المواد المكونة للدواء، ومن ثم التـأثير بالـسلب عـلى صـحة المـرضى 

ِإن بيعت إليهم هذه الأدوية مرة أخرى، وهذه الفروض وغيرها الكثـير لا ريـب في أن حرمـان 

ن استعمال الحق المقرر لمـصلحته في ظـل وجودهـا وبقائهـا يـستند إلى مـبرر المستهلك م

 .  منطقي ومعقول وله وجاهته، يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة

وفيما يتعلق باستثناء عقود نقل الركاب من استعمال الحق في الرجوع عن العقد، فيبـدو أن 

إيـضاحه مـن أن هـذه العقـود يكثـر الحكمة مـن وراء هـذا المنـع لا تخـرج عـما سـبق ذكـره و

تكرارها وشيوعها بين عموم الناس، ويعتاد المستهلك إبرامها، وهـي بحكـم طبيعتهـا هـذه لا 

ًتقتضي أن يمـنح المـستهلك حقـا يخولـه التراجـع عنهـا، ويـضاف إلى ذلـك أن الرجـوع عـن  ُ

 أن عقــود خــدمات النقــل يترتــب عليــه إلحــاق الــضرر بــالمورد وتعرضــه إلى الخــسارة دون

ًيقترف أي خطأ، لأن المورد سوف يمتنع عن قبول أي حجز لأي خدمـة تـم حجزهـا مـسبقا، 

إن لم تكن هناك أماكن شاغرة، وبالتالي فإن رجـوع المـستهلك يعنـي أن تعـود هـذه الخدمـة 

شاغرة كما كانت عليـه، وربـما لـن يجـد المـورد مـن يقـوم بحجـز الخدمـة ممـا يتـسبب في 

 .خسارته وإلحاق الضرر به

ً جنيهـا اسـترليني، ٤٢وبالنسبة للعقود المبرمـة خـارج مقـر العمـل والتـي لا تتجـاوز قيمتهـا 

فيظهر أن السبب من وراء حظـر اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد يعـزى إلى تـدني أو 

 .   انخفاض الثمن، والذي لا يستدعي بطبيعة الحال السماح للمستهلك بمباشرة هذا الحق

ــن اســتعمال الحــق في أمــا الأســباب والمــبر رات التــي يــستند إليهــا حرمــان المــستهلك م

مـن هـذه اللائحـة، فينطبـق عليهـا مـا سـبق ذكـره ) ٢٨(الرجوع عن العقود الواردة في المـادة 



  
)٣١٩٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وإيضاحه فيما تقدم، إذ إن المادة المذكورة مـضت عـلى سـنة ونهـج التوجيـه الأوروبي رقـم 

بعدة مــن اســتعمال هــذا الحــق، وجــاءت م في الــنص عــلى العقــود المــست٢٠١١لــسنة ) ٨٣(

ِبأحكام مطابقة لما ورد النص عليه في التوجيه الأوروبي المشار إليـه، ولم تـأت هـذه المـادة 

 .بأي أحكام مستجدة

ما ا  
د اا  عا   ق اا   

وما  ا طت اا   

مل الحديث عن النطـاق الـسلبي للحـق في الرجـوع عـن العقـد في ضـوء التـشريعات نستك

الوطنية، إذ سـنتناول في هـذا المطلـب مجموعـة مـن تـشريعات الـدول العربيـة التـي حرمـت 

المستهلك الذي يتعاقد باستعمال الوسائل الإلكترونيـة مـن التمـسك بحقـه في الرجـوع عـن 

صنت بنـصوص تـشريعية مـن أن ينطبـق عليهـا الحـق العقد في مواجهة بعض العقود التي تح

 :ًالممنوح له، ونتناول هذه المسألة وفقا للتفصيل التالي

  : اق ا   اع  ا  امن اي -١
ــم  ــستهلك رق ــة الم ــانون حماي ــصري في ق ــشرع الم ــى الم ــسنة ) ١٨١(اقتف ــر ٢٠١٨ل م أث

اســتعمال الفرنــسي في تحديــد نطــاق العقــود المــستثناة مــن التوجيهــات الأوروبيــة والقــانون 

ً، إذ لم يشأ أن يجعل استعمال هـذا الحـق حـرا طليقـا مـن الحق المقرر لمصلحة المستهلك ً

كـل قيــد تجــاه جميـع العقــود التــي يبرمهـا المــستهلك، رغبــة منـه في الحفــاظ عــلى مــصالح 

م بحرمانـه مـن اسـتعمال هـذا الحـق المتعاقد الآخر، واستقرار التعاملات التجارية، لذلك قـا

 .في بعض العقود

لكن على الرغم من النص على طائفة من العقود المستبعدة مـن مبـاشرة الحـق في الرجـوع 

عن العقد، سنجد أن المشرع المصري لم يتوسـع في تحديـد النطـاق الـسلبي للعقـود مـثلما 

 . ع الفرنسيم ومثلما فعل المشر٢٠١١لسنة ) ٨٣(فعل التوجيه الأوروبي رقم 



 )٣١٩٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

من قانون حماية المستهلك متـضمنة حرمـان المـستهلك ) ٤١(وبصدد ذلك جاءت المادة 

من مباشرة حقه في التراجع عن بعض العقود المبرمة بوسيلة إلكترونية، وهـي عـلى نحـو مـا 

 :يلي

ًالعقود الـواردة عـلى الخـدمات التـي ينتفـع بهـا المـستهلك انتفاعـا كليـا قبـل انقـضاء  -١ ً

 .قررة لاستعمال الحق في الرجوع عن التعاقدالمهلة الم

ًالعقود الواردة عـلى البـضائع والـسلع المـصنعة بنـاء عـلى طلـب المـستهلك، أو وفقـا  -٢

 .للمواصفات التي حددها

العقـــود المتعلقـــة بأشرطـــة الفيـــديو والأســـطوانات والأقـــراص المدمجـــة وبـــرامج  -٣

 .المعلومات والمطبوعات، التي ينزع المستهلك أغلفتها

لعقود الواردة على السلع والبضائع التـي تتعـرض للتلـف أو الكـساد أو يلحـق بهـا أي ا -٤

 .عيب بسب يعزى إلى سوء حيازة المستهلك لها

  العقود التي تتصف بأنها سريعة التلـف أو الهـلاك بحكـم طبيعتهـا، أو بـسبب سرعـة  -٥

سلع والبـضائع التـي ًانتهاء صلاحيتها، أو وفقا لما استقر عليه العرف التجاري بشأن بعـض الـ

 . تتعارض مع الحق في الرجوع عن العقد

وتناولنا لأسـباب اسـتبعاد العقـود المنـصوص عليهـا في المـادة المـذكورة لـن يخـرج عـما 

لــسنة ) ٧(سـبق ذكــره والتطــرق إليـه مــن أســباب عنـدما تحــدثنا عــن التوجيـه الأوروبي رقــم 

 .م٢٠١١لسنة ) ٨٣(م، والتوجيه الأوروبي رقم ١٩٩٧

 أننا نود أن نشير إلى أن المشرع المـصري أضـاف مـسألة لم يـسبق الـنص عليهـا في مـا غير

تقدم ذكره، وهي فساد السلع والبضائع أو إصابتها بأي عيـب بـسبب سـوء حيـازة المـستهلك 

 المـستهلك، فـلا ِحيازتها من قبلعيب بسبب سوء بأي السلعة يبت البضاعة أو أصلها، إذ لو 

، والحكمـة مــن هـذا الاســتبعاد ترجــع إلى  عــن العقــدالرجـوع ق فيالح بــيحـق لــه التمـسك

التزامه بإعادة محل العقد بالحالة نفسها التي تسلمه بها دون أن يطرأ عليه أي عيـب أو نقـص 

 .  يؤثر في بيعه أو يساهم في انخفاض قيمته أو ثمنه، مما يترتب عليه تعرض المورد للضرر



  
)٣١٩٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

م، فلقـد نـصت ٢٠١٩المستهلك المصري الصادرة سنة أما اللائحة التنفيذية لقانون حماية 

من القـانون نفـسه، ) ٤١(على الحالات نفسها المنصوص عليها في المادة  ) ٢٦(في المادة 

ولم تذكر هذه المادة أي حالات أخرى يمكـن أن تنـدرج تحـت مظلـة العقـود المـستثناة مـن 

 . ترونيةاستعمال الحق في الرجوع عن العقود المبرمة بالوسائل الإلك

ــرة  ــارت في الفق ــا أش ــل في أنه ــذكورة تتمث ــادة الم ــضمنتها الم ــي ت ــدة الت ــافة الوحي والإض

الخامسة إلى بعض الأمثلة للمنتجات التي تتعارض طبيعتها مع اسـتعمال الحـق في الرجـوع 

عن العقـد، مثـل الـسلع الاسـتهلاكية سريعـة التلـف، ومـستلزمات ومستحـضرات التجميـل، 

 .وما في حكمهاوالحلي والمجوهرات 

 -من هذا القـانون عـلى عـدم سريـان أحكـام هـذا الفـصل ) ٣٦(ًورد النص أيضا في المادة 

 عـلى العقــود المبرمــة بــين –) ُالتعاقــد عــن بعــد(ُويقـصد بــذلك الفــصل الثالــث المعنـون ب 

 :المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال في الحالات التالية

 .الخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المالالخدمات المصرفية والمالية و - 

 .التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية - 

ويفهم من ذلك أن الحالات المـشار إليهـا أعـلاه إذا كانـت مـستثناة مـن تطبيـق أحكـام هـذا 

الفصل، فهي بلا  ريب تخرج عـن دائـرة العقـود التـي يحـق للمـستهلك بمقتـضاها اسـتعمال 

 .ق في الرجوع عن العقد المبرم باستعمال أي وسيلة إلكترونيةالح

) ٢٤(ًوبالنظر أيضا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سـنجد أنـه قـد ورد الـنص في المـادة 

ُعـلى عــدم سريـان أحكــام الفـصل الثالــث بــشأن التعاقـد عــن بعـد عــلى العقـود المبرمــة بــين 

 :وال في الحالات الآتيةالمستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأح

 .الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال - 

 .التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية - 

 .خدمات حجز الطيران والقطارات وغيرها من وسائل النقل - 



 )٣٢٠٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 .خدمات حجز الفنادق - 

 مـن قـانون ٣٦ على ما ورد في نص المـادة -افت ويتضح مما سبق أن اللائحة التنفيذية أض

 بعض الحـالات الأخـرى التـي لا يحـق للمـستهلك بموجبهـا اسـتعمال -حماية المستهلك 

 . حقه في الرجوع عن العقد

٢- من اما  ا  عا   ق اا :  
ــن  ــاب الخــامس م ــادلاأورد المــشرع التونــسي في الب ــانون المب ــة ق ــارة الإلكتروني ت والتج

الـنص عـلى طائفـة مـن العقـود يحظـر عـلى ) في المعاملات التجارية الإلكترونية: (المعنون

ٍّالمستهلك اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد إن جـرى التعاقـد عـلى أي منهـا، إذ نـص 

 أو  من هذا القـانون وباسـتثناء حـالات العيـوب الظـاهرة٣٠مع مراعاة أحكام الفصل ": على

 :الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية

 . عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك - 

إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخـصية أو تزويـده بمنتوجـات لا  - 

 .لف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتهايمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للت

عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيـات أو  - 

 .ًالمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا

 .)١("شراء الصحف والمجلات - 

٣- من اما  ا  عا   ق اا :  
في قــانون حمايــة المــستهلك اللبنــاني عـلى العقــود التــي تــستثنى مــن اســتعمال ورد الـنص 

مـن هـذا ) ٥٥(الحق في الرجوع عن العقـد المـبرم بالوسـائل الإلكترونيـة، إذ نـصت المـادة 

ًخلافــا لأي نــص آخــر يجــوز للمــستهلك الــذي يتعاقــد وفقــا لأحكــام هــذا ": القــانون عــلى ً

و استئجارها أو الاستفادة من الخدمة، وذلـك خـلال الفصل؛ العدول عن قراره بشراء سلعة أ

                                                        

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٨٣(من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم ) ٣٢( الفصل )١(



  
)٣٢٠١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا إمـا مـن تـاريخ التعاقـد فـيما يتعلـق بالخـدمات أم مـن تـاريخ ًمهلة عـشرة أيـام تـسري اعتبـار

 .التسليم فيما يتعلق بالسلعة

 في الفقرة السابقة في الحـالات ليهإلا أنه لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص ع

 :التالية

 .ن الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أيامإذا استفاد م - 

 .ا لمواصفات حددهاًنعت بناء لطلبه أو وفقُا صًإذا كان الاتفاق يتناول سلع - 

ــديو أو  -  ــاول أشرطــة في ــاق يتن ــان الاتف ــرامج إإذا ك ــراص مدمجــة أو ب ســطوانات أو أق

 .غلافها معلوماتية، في حال جرى إزالة

 .لصحف والمجلات والمنشورات لا سيما الكتبإذا كان الشراء يتناول ا - 

 .)١("إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك - 

٤- ن اما  ا  عا   ق اا :  
 عـلى حرمـان القاضي بتحديد تـدابير لحمايـة المـستهلكنص المشرع المغربي في القانون 

حقه في الرجوع عن العقد تجاه مجموعة من العقود المبرمة عـن طريـق الأخير من استعمال 

مارس حـق التراجـع إلا إذا اتفـق ُلا يمكن أن يـ": استخدام الوسائل الإلكترونية، إذ نص على

 :الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة بما يلي

ِالخــدمات التــي شر -١ لــسبعة أيــام جــل اأع في تنفيــذها بموافقــة المــستهلك قبــل انتهــاء ُ

 .كاملة

ــون  -٢ ــي يك ــدمات الت ــسلع أو الخ ــات أو ال ــد بالمنتوج ــثالتزوي ــا رهين ــا أو تعريفته ا ًمنه

 .بتقلبات أسعار السوق المالية

ا أو ًالتزويـد بالــسلع المـصنوعة حــسب مواصـفات المــستهلك أو المعـدة لــه خصيــص -٣

 .عة التلفالتي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سري

                                                        

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٦٥٩(من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم ) ٥٥(المادة  )١(



 )٣٢٠٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

ـــرامج معلوماتيـــة عنـــدما يطلـــع عليهـــا  -٤ التزويـــد بتـــسجيلات ســـمعية أو بـــصرية أو ب

 .المستهلك

 .)١("التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات -٥

ويظهر من المادة المتقدم ذكرها أن المـشرع المغـربي أجـاز للمـورد والمـستهلك الاتفـاق 

 في الرجوع عن العقود التي نـصت عليـه فيما بينهما على السماح للمستهلك باستعمال الحق

 .  ًالمادة المذكورة آنفا، على الرغم من كونها مستثناة من استعمال هذا الحق

ًوبالتالي فلو تضمن العقد المبرم بين الطرفين نصا يقضي بأن يستعمل المستهلك الحـق في 

ك في وثيقـة أو الرجوع عن العقد في العقود المـستثناة مـن اسـتعماله، أو ورد الـنص عـلى ذلـ

ًملحق بالعقـد، فـإن هـذا الاتفـاق يكـون صـحيحا ومـشروعا ومرتبـا لجميـع الآثـار القانونيـة ً ً .

لـسنة ) ٧(ويتضح من ذلك أن المشرع المغربي قـد سـار عـلى نهـج التوجيـه الأوروبي رقـم 

 .م واقتفى أثره في النص على هذا الحكم١٩٩٧

ق الحـ يحـق معهـا للمـستهلك اسـتعمال ًورد أيضا النص على بعض العقود الأخرى التي لا

 ٣٧ و ٣٦ و ٣٢ و ٢٩لا تطبق أحكـام المـواد " :في الرجوع عن العقد، إذ نص المشرع على

 :على العقود التي يكون محلها

تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله مـن لـدن مـوزعين  - ١

 .يقومون بجولات متواترة ومنتظمة

يواء أو النقل أو المطـاعم أو الترفيـه التـي يجـب أن تقـدم في تـاريخ تقديم خدمات الإ - ٢

 .معين أو بشكل دوري محدد

ــادتين  ــام الم ــق أحك ــون ٣٢ و ٢٩تطب ــدما يك ــة عن ــة إلكتروني ــة بطريق ــود المبرم ــلى العق  ع

  .)٢(" أعلاه٢موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 

                                                        

 .م القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك٢٠١١لسنة ) ٨/٣١( المغربي رقم من القانوني) ٣٨( المادة )١(

 .القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكالقانوني المغربي من ) ٤٢( المادة )٢(



  
)٣٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

تفــي بالحــديث عــن أســباب ومــبررات اســتبعاد ًوتعليقــا عــلى المــادة المــذكورة فــسوف نك

العقود الواردة على تزويد المستهلك بالسلع الاسـتهلاكية في محـل إقامتـه أو عملـه بمعرفـة 

، إذ يرجـع سـبب اسـتبعاد هـذه العقـود إلى أن )١(موزعين يقومون بجـولات منتظمـة ومتكـررة

ررة بالكيفيـة التـي تتـيح بائع هذه السلع يعرض السلعة أو البضاعة بشكل مستمر وبصورة متك

للمستهلك رؤية محل العقد وفحصه ومعاينته المعاينة النافية للجهالة، وأخذ الوقـت الكـافي 

 .في التدبر والتفكير في مدى ملاءمة محل العقد لاحتياجاته من عدمه

ًوبناء على ذلك فلو تم التعاقد فهذا يعني أن المستهلك لم يتسرع في إبـرام العقـد، بـل أخـذ 

ًا معقــولا ومناســبا للوصــول إلى قــرار نهــائي إمــا بالمــضي قــدما في إبــرام هــذا العقــد، أو ًوقتــ ً ً

الإعراض عن التعاقد، لهذا فهو لا يستحق أن يمنح الحماية التي لم ينص عليها المـشرع في 

 .الأساس إلا من أجل حماية رضا المستهلك من التسرع الذي يدفعه إلى إبرام العقد

ــذكر ــانون ومــن الجــدير بال ــشرع الفرنــسي في ق  أن هــذه المــسألة ســبق أن نــص عليهــا الم

ُالملغـــاة، لكنـــه اســـتبعدها في ضـــوء التعـــديلات  )L.121-20-4(الاســـتهلاك في المـــادة 

 مـن القـانون المـذكور،  (L. 221 - 28)الحديثة ولم يتم ذكرها أو الـنص عليهـا في المـادة

 .والتي سبق التطرق إليها

ني مـن المـادة المـذكورة، أي العقـود المتعلقـة بتقـديم خـدمات أما فيما يخـص الـشق الثـا

إلخ، فلقد سبق التطـرق إلى أسـباب اسـتبعادها في موضـع سـابق مـن هـذه ...النقل أو الترفيه

 . الدراسة

  : اق ا   اع  ا  امن اري -٥
 )١٧ (مـع مراعـاة المـادة": لى أنـهورد النص في قانون المعاملات الإلكترونيـة الـسوري عـ

 :من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية

                                                        
    

 (1)Patricia Sánchez Abril, Francisco Oliva Blázquez, Joan Martínez 
Evora: The Right of Withdrawal in Consumer, Contracts: a comparative 
analysis of American and European law, University of Miami Business 
School Research Paper No. 18-13, InDret, Vol. 3, 2018. p. 16. 



 )٣٢٠٤(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

و اســتفاد مــن الخدمــة مــدة زمنيــة تتجــاوز مــدة التجربــة المتفــق أإذا اســتعمل الــسلعة  . ١

 .عليها

عــدت بمواصــفات خاصــة للمــستهلك أو عــدلت بــما أو الخدمــة أإذا كانــت الــسلعة  . ٢

 .يناسب طلبه

ختـام عـن التـسجيلات الـسمعية أو البـصرية أو البرمجيـات إذا قام المستهلك بنـزع الأ . ٣

 .والمواد الإعلامية

 .في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب . ٤

في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظهـا مـن قبـل  . ٥

 .المستهلك

 فيهـا ولم يكـن اً مـن الإنترنـت إلا إذا وجـد عيبـإذا كانت السلعة هي برمجيات تحمـل . ٦

 .)١("للمستهلك أي دور في ذلك

م، ١٩٩٧لـسنة ) ٧( مـن كـل مـا تقـدم أن التوجيـه الأوروبي رقـم يظهر ويتبـين: وفي الختام

، والتـشريعات الوطنيـة التـي سـبق التطـرق إليهـا م٢٠١١لـسنة ) ٨٣(والتوجيه الأوروبي رقم 

ن العقود المبرمة عن طريق الوسـائل الإلكترونيـة قـد سـلكوا بشأن نطاق الحق في الرجوع ع

ًجميعا مسلكا واحدا وهم بصدد تنظيم أحكام هذه المسألة ً ً . 

بيـين وقد سارت معظم التشريعات الوطنية التي تقـدم ذكرهـا عـلى نهـج التـوجيهين الأورول

 الحـق في  عنهما الأحكام الخاصة باستثناء بعض العقود من اسـتعمالتالمذكورين، وأخذ

الرجــوع عــن العقــد، ســواء كــان ذلــك بــصورة موســعة تكــاد تطــابق مــا ورد في التــوجيهين 

الأوروبيين المشار إليهما، أو بصورة موجزة بأخذ جزء مـن هـذه الأحكـام والـنص عليهـا في 

 .قوانين حماية المستهلك أو في بعض قوانين التعاملات والتجارة الإلكترونية

                                                        

 .م٢٠١٤لعام ) ٣( السوري رقم  قانون المعاملات الإلكترونيةمن) ٢٢( المادة )١(



  
)٣٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا:  

االله وعونه وتوفيقه من هذه الدراسة التي نسأل االله جل جلاله أن تثمر عـن علـم انتهينا بفضل 

ينتفــع بــه النــاس، إذ تناولنــا بــين دفتيهــا النطــاق الــسلبي للعقــود التــي لا يــستطيع المــستهلك 

ــردة، إلا إن و ــه المنف ــا بإرادت ــوع عنه ــُالرج ــدين جِ ــسمح للمتعاق ــانوني ي ــص ق ــورد (د ن الم

وتناولنـا كـذلك بعـض الإشـكاليات التـي  مخالفـة هـذا الحكـم، بالاتفاق عـلى) والمستهلك

ولم يعد يتبقى لنـا سـوى يثيرها موضوع البحث والدراسة، والحلول التي يمكن أن تعالجها، 

 نتبعهـا بـذكر بعـض التوصـيات، وذلـك عـلى أنالتطرق إلى أهم النتـائج التـي توصـلنا إليهـا، 

 :ما يليعلى نحو 

مستهلك لا يقتـصر عـلى الأشـخاص الطبيعيـين الـذين يتعاقـدون المفهوم القانوني لل: ًأولا

ــذين  ــاريين ال ــخاص الاعتب ــلى الأش ــة، ولا ع ــصية أو عائلي ــات شخ ــباعا لاحتياج ــة وإش ًتلبي

ًيتعاقدون لأغراض إنسانية  أو نفعية أو خدمية بعيدا عن الـسعي وراء طلـب الـربح وتحقيقـه، 

ــه يمتــد ليــشمل المــوردين أو المحترفــين الــذين  يتعاقــدون خــارج دائــرة تخصــصهم لكن

 . ولأغراض غير ربحية

م حجـر الأسـاس للعقـود التـي يحـرم ١٩٩٧لـسنة ) ٧(وضـع التوجيـه الأوروبي رقـم : ًثانيا

ِّعــلى المــستهلك اســتعمال حقــه في الرجــوع عــن العقــد إن تعاقــد عــلى أي منهــا باســتعمال 

م ولكـن بنـوع ٢٠١١لـسنة ) ٨٣(الوسائل الإلكترونية، وتبعه في ذلك التوجيه الأوروبي رقم 

من التوسع والاستفاضة في ذكر العقود المستثناة من استعمال هذا الحـق، وتـبعهما في ذلـك 

وسار على هديهما ونهجهما معظم التشريعات الوطنية في النص على هـذه المـسألة وتنظـيم 

 .أحكامها

ــا ــم : ًثالث ــه الأوروبي رق ــاز التوجي ــسنة ) ٧(أج ــرفين ١٩٩٧ل ــورد(م للط ــستهلكالم )  والم

ــسماح  ــلى ال ــان ع ــا الطرف ــق معه ــي يتف ــة الت ــسادسة بالكيفي ــادة ال ــة الم ــلى مخالف ــاق ع الاتف

للمستهلك باستعمال الحق في الرجوع عن العقد في العقود المـستثناة مـن اسـتعماله، وهـذا 

م ولا في ٢٠١١لـسنة ) ٨٣(الحكم لم يـرد ذكـره أو الـنص عليـه في التوجيـه الأوروبي رقـم 



 )٣٢٠٦(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

 التــشريعات الوطنيـة مثــل قـانون الاســتهلاك الفرنـسي وقــانون حمايـة المــستهلك الكثـير مـن

 .المصري وغيرهما

تحديد النطاق السلبي للعقود المستبعدة من اسـتعمال الحـق في الرجـوع عـن العقـد : ًرابعا

يــستند إلى فلــسفة تتأســس عــلى تعــارض هــذا الحــق مــع طبيعــة هــذه العقــود، ومــع ظــروف 

 -ع تحقيـق العدالـة العقديـة التـي لـن تتحقـق إلا بحرمـان المـستهلك وملابسات إبرامها، وم

الغير جدير بالحماية والرعاية في تلك النوعية من العقـود المبرمـة عـبر الوسـائل الإلكترونيـة 

 .  من هذا الحق-

م عـلى تطبيـق عقوبـة بحـق المـورد ٢٠١١لـسنة ) ٨٣(نص التوجيه الأوروبي رقـم : ًخامسا

الخدمة إلى المستهلك رغم امتناعه عن تزويد المـستهلك بالمعلومـات الذي يبدأ في تقديم 

المنصوص عليها، خاصة تلك المتعلقة بالحق في الرجوع عن العقد، أو في الحـالات التـي 

لا يطلب فيها المـستهلك البـدء في تنفيـذ العقـد، أو عنـدما يـرفض طلـب المـورد بالبـدء في 

ء المـستهلك مـن دفـع أي مقابـل مـادي نظـير أداء أو تنفيذ العقد، ويتمثل هذا الجزاء في إعفا

، وإلــزام المــورد بتحمــل كافــة التكــاليف )التنفيــذ الجزئــي أو الكامــل للخدمــة(تنفيــذ العقــد 

والمصروفات الناتجة عن أداء أو تنفيذ الخدمة، وهذا الحكم يمثل حماية كبيرة للمـستهلك 

ًبوصفه طرفا ضعيفا في الرابطة العقدية ً. 

  :ات

 :توصي هذه الدراسة بما يلي

لــسنة ) ١٨١(أن يتــدخل المــشرع المــصري لتعــديل قــانون حمايــة المــستهلك رقــم : ًأولا

م للنص على إدخال مجموعة من العقود المبرمة بالوسـائل الإلكترونيـة ضـمن قائمـة ٢٠١٨

ة العقود المستثناة من إعمال الحق في الرجوع عـن العقـد، بـما يتوافـق مـع التطـورات الراهنـ

 .التي تشهدها التعاملات والتجارة عبر شبكة الإنترنت

أن يقوم المشرع المـصري باسـتبعاد مـسألة سـقوط حـق المـستهلك في الرجـوع عـن : ًثانيا

العقد في الأحوال التي يتعارض فيها طلب الرجوع مع طبيعـة الـسلعة أو متـى خـالف العـرف 



  
)٣٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا القــانون، لأن هــذا الــنص جــاء مــن هــذ) ٤١(التجــاري، والتــي ورد الــنص عليهــا في المــادة 

 .بصيغة عامة وفضفاضة وقد يتم تأويله وتفسيره على غير مقصود المشرع

َّفضلا عن أنه يفتح الأبواب مشرعة أمام الموردين الذين لا يرقبون في االله إلا ولا ذمـة لمنـع  ً

 المـستهلكين مـن إرجـاع الـسلع أو البــضائع، مـستندين في ذلـك إلى أن إرجـاع محـل العقــد

 . يخالف العرف التجاري، وهذا من شأنه إثارة مشكلات لا حصر لها

ًأن يضع المشرع المصري نصوصا وأحكامـا خاصـة بتنفيـذ عقـود الخـدمات بـصورة : ًثالثا ً

جزئية في الحالات التي يقـوم فيهـا المـستهلك باسـتعمال حقـه في الرجـوع عـن العقـد، وأن 

تطبـق بحـق المـورد إن أخـل بالتزاماتـه تجـاه يشتمل هذا النص على العقوبات التي يمكن أن 

ًالمستهلك وقام بتنفيذ عقـد تقـديم الخـدمات كليـا أو جزئيـا بالمخالفـة للالتزامـات الملقـاة  ً

 . م٢٠١١لسنة ) ٨٣(على عاتقه، أسوة بما ورد النص عليه في التوجيه الأوروبي رقم 
  

ًيجعلـه خالـصا لوجهـه الكـريم أسال االله جل جلاله أن يتقبل منـي هـذا العمـل، وأن : ًوختاما

َّوألا يجعل فيه لغيره شيئا، وأن يجعلـه صـدقة جاريـة في ميـزان حـسنات والـداي وفي ميـزان  ً

أن يرزقني العلم النافع، وأن يوفقني إلى صالح الأعمال والأقوال، وأن يقينـي شر حسناتي، و

ِ، وصـل  آخـرتي لي في دينـي ودنيـاي وفييرالخـنفسي وشر غيري، وأن يهـديني إلى مـا فيـه 

 .اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين

  



 )٣٢٠٨(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

اا   
أو :و ا اا:  

 دار الفكر الجـامعي، ،إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة: خالد ممدوح إبراهيم. د - 

 .م٢٠١١ طبعة ، الطبعة الثانية،الإسكندرية

ــ. د -  ــةالتعاقــد عــبر الإ: د الواحــد التهــاميســامح عب  دار الكتــب ،نترنــت، دراســة مقارن

 .م٢٠٠٨القانونية، المحلة، مصر، طبعة 

حمايـة المـستهلك، الحمايـة المدنيـة للمـستهلك مـن : عاطف عبد الحميد حـسن. د - 

الـشروط التعــسفية في عقـود الإذعــان وفي العقـود المبرمــة بـين المهنيــين وغـير المهنيــين أو 

م المتعلـق ١٩٧٨ ينـاير عـام ١٠ من القانون الفرنسي الصادر في ٣٥ًكين وفقا للمادة المستهل

بحمايــة وإعــلام المــستهلكين بالــسلع والخــدمات، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، طبعــة 

 .م١٩٩٦

الحمايـة العقديـة للمـستهلك، دراسـة مقارنـة بـين الـشريعة : عمر محمد عبد الباقي. د - 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ف، الإسكندرية، طبعة والقانون، منشأة المعار

 دار الجامعــة الجديـــدة، ،حمايـــة المــستهلك الإلكـــتروني: كــوثر ســـعيد عــدنان. د - 

 .م٢٠١٢الإسكندرية، طبعة 

ــد : محمــد حــسن قاســم. د - القــانون المــدني، الالتزامــات، المــصادر، العقــد، المجل

  . منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر،الأول

مفهــوم الطــرف الــضعيف في الرابطــة العقديــة، دراســة : محمــد حــسين عبــد العــال. د - 

 .م٢٠٠٨تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

ــــصور. د -  ــــة: محمــــد حــــسين من ــــدة، ،المــــسؤولية الإلكتروني  دار الجامعــــة الجدي

 .م٢٠٠٧الإسكندرية، طبعة 



  
)٣٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 -العقـد الإلكـتروني (ة الإلكترونيـة الحماية المدنية للتجـار: محمد المرسي زهرة. د - 

، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، الطبعــة ) المــستهلك الإلكــتروني-الإثبــات الإلكــتروني 

 .م٢٠٠٨الأولى، طبعة 

ــديب. د -  ــرحيم ال ــد ال ــة، دار : محمــود عب ــة للمــستهلك، دراســة مقارن الحمايــة المدني

 .م٢٠١١الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

التنظـيم القـانوني لحـق المـستهلك في العـدول، دراسـة : د أبو عمرومصطفى أحم. د - 

 .م٢٠١٦مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

ًم :ا ا:  
 رسـالة ،حمايـة المـستهلك في البيـوع عـبر الوسـائل المرئيـة: أحمد محمد صالح. د - 

 .م٢٠٢٠/هـ١٤٤١ة  دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، سن

حماية المستهلك أثنـاء تنفيـذ عقـد البيـع، رسـالة دكتـوراة : أحمد محمود الحبسي. د - 

 .م٢٠١٦/هـ١٤٣٨مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة 

ــة أحمــد محمــد. د -  ــة، دراســة : أمين ــارة الإلكتروني ــة المــستهلك في عقــود التج حماي

 .م٢٠١٦/هـ١٤٣٧قوق جامعة القاهرة، سنة مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الح

آليـات حمايـة المـستهلك في ضـوء القواعـد : عبد الحميد الديـسطي عبـد الحميـد. د - 

القانونية لمسؤولية المنتج، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعـة المنـصورة، سـنة 

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

اق التجـارة الإلكترونيـة، الحماية المدنية للمـستهلك في نطـ: علاء متعب أبو كيف. د - 

ـــنة  ـــصورة، س ـــة المن ـــوق جامع ـــة الحق ـــة إلى كلي ـــوراة مقدم ـــالة دكت ـــة، رس ـــة مقارن دراس

 .م٢٠٢١/هـ١٤٤٢

حق المستهلك في العدول عن التعاقـد الإلكـتروني عـبر : محمد المقطوفأفوزي . د - 

 جامعـة الإنترنت في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقـوق

 .م٢٠١٨/هـ١٤٣٩المنصورة، سنة 



 )٣٢١٠(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

إبـرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة بـين : مجد الدين محمـد الـسوسوة. د - 

 رسـالة دكتـوراة مقدمـة إلى كليـة الحقـوق جامعـة عـين ،القوانين الوضعية والفقـه الإسـلامي

 .م٢٠١٠شمس، سنة 

حمايــة المــستهلك حــق الرجــوع في التعاقــد وفــق قــانون : محمــد محمــود حــسين. د - 

م، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقـوق ٢٠١٨لسنة ) ١٨١(المصري رقم 

 .م٢٠٢٠/هـ١٤٤١جامعة القاهرة، سنة 

خيـار العـدول عـن العقـد كوسـيلة حمايـة قانونيـة في : نصر الدين أحمد الصخفان. د - 

قدمة إلى كليـة الحقـوق جامعـة  رسالة دكتوراة م،نطاق عقود الاستهلاك العادية والإلكترونية

 .م٢٠١٦/٢٠١٧الإسكندرية، سنة 

ً :رةث اا :  

حمايــة المــستهلك وأثرهــا عــلى النظريــة العامــة للعقــد في : جمــال فــاخر النكــاس. د - 

القانون الكويتي، بحث منشور بمجلة الحقوق، الصادرة عن مجلـس النـشر العلمـي، جامعـة 

 .م١٩٨٩، يونيو )٢(، العدد )١٣(الكويت، المجلد 

الحمايــة القانونيـــة للمــستهلك في اتفاقــات الإعفــاء مـــن : خالــد جمــال أحمــد. د - 

ــة، الــصادرة عــن هيئــة الإفتــاء والتــشريع  المــسؤولية العقديــة، بحــث منــشور بمجلــة القانوني

 .م٢٠١٧، يونيو )٨(بالبحرين، العدد 

د المبرمـة عـن حق المستهلك في الرجوع عن العقو: سعود عبد المحسن المقحم. د - 

بُعد في نظام التجارة الإلكترونية السعودي، دراسة مقارنة في ضوء القـانون الفرنـسي والنظـام 

، ربيـع )٢(، الجـزء )٢١(السعودي، بحث منشور بمجلة العلـوم الإنـسانية والإدرايـة، العـدد 

 .م٢٠٢٠ديسمبر / هـ١٤٤٢الآخر 

 في القـانون الكـويتي، دراسـة خيار الرجوع عن التعاقـد: عبد المجيد خلف العنزي. د - 

، )٢٢(، العــدد )٦(مقارنـة، بحــث منــشور بمجلــة كليــة القـانون الكويتيــة العالميــة، المجلــد 

 .م٢٠١٨يونيو 



  
)٣٢١١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ضـمانات الرضـا الحـر للمـستهلك في عقـود الاسـتهلاك : عدنان إبـراهيم سرحـان. د - 

معـة الإمـارات عـد، بحـث منـشور بمجلـة الـشريعة والقـانون، كليـة القـانون، جاُالمبرمة عن ب

 .م٢٠١٨، يوليو )٧٥(، العدد )٣٢(العربية المتحدة، المجلد 

قراءة تحليلية في التجربة الفرنـسية مـع إشـارة ، عدُالتعاقد عن ب: محمد حسن قاسم. د - 

، )٢(لقواعد القانون الأوروبي، بحث منشور بمجلة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـدد 

 .م٢٠٠٣سنة 

التنظيم القانوني لحـق المـستهلك في العـدول عـن العقـود : البابمحمد ربيع فتح . د - 

، )٨٩( بحــث منــشور بمجلــة القــانون والاقتــصاد، العــدد ،ُالمبرمــة عــن بعــد، دراســة موازنــة

 .م٢٠١٦، سنة )٨٩(المجلد 

ُماهيــة المــستهلك عــن بعــد في إطــار نظــام التجــارة : محمــد بــن عبــد االله الــشبرمي. د - 

ســة مقارنــة، بحــث منــشور بالمجلــة القانونيــة، جامعــة القــاهرة، الإلكترونيــة الــسعودي، درا

 .م٢٠٢٣، فبراير )٨(، العدد )١٥(المجلد 

ــماعيل. د -  ــود إس ــسي، : مــصطفى محم ــتورية في التــشريع الفرن ــة الدس ــسألة الأولي الم

دراســة مقارنــة بالنظــام القــانوني المــصري، بحــث منــشور بالمجلــة الدوليــة للفقــه والقــضاء 

 .م٢٠٢١، سنة )١(، العدد )٢(المجلد رة عن نادي قضاة مصر، الصادوالتشريع، 

الحق في الرجوع في العقد كأحـد الآليـات القانونيـة لحمايـة : منى أبو بكر الصديق. د - 

ـــسي ُالمـــستهلك في مجـــال التعاقـــد عـــن ب عـــد، دراســـة تحليليـــة في ضـــوء القـــانون الفرن

نيــة والاقتــصادية، المجلــد  بحــث منــشور في مجلــة البحــوث القانو،والتوجيهــات الأوروبيــة

 .م٢٠١٨، أبريل )٦٥(، العدد )٨(

حمايـة المـستهلك مـن الممارسـات الاحتكاريـة المؤديـة إلى : الهيـثم عمـر سـليم. د - 

، )١٠(الإذعان، دراسـة مقارنـة، بحـث منـشور بمجلـة الحقـوق، جامعـة البحـرين، المجلـد 

 .م٢٠١٣، سنة )٢(العدد 



 )٣٢١٢(   درا  رم  اوما   اق ا   اع  اد

عقـود الـسياحة الإلكترونيـة، بحـث مقـدم إلى حمايـة الـسائح في : ياسر أحمد بدر. د - 

الـسياحة والقـانون، : المؤتمر العلمي الثالث الذي أقامته كلية الحقوق، جامعة طنطا، بعنـوان

 .م٢٠١٦ أبريل سنة ٢٧-٢٦في الفترة بين 

ــة، . د -  ــد نوافل ــف أحم ــدي. ديوس ــالح حمــد البراش ــة : ص ــانون حماي ــق ق ــاق تطبي نط

 بمجلـة كليـة القـانون الكويتيـة م، بحـث منـشور٢٠١٦ة لـسن) ٦٦(المستهلك العـماني رقـم 

ــدد  ــة، الع ــر)٤(العالمي ــع الآخ ــسابعة، ربي ــسنة ال ــادى الأولى /، ال ـــ١٤٤١جم ديــسمبر /ه

 .م٢٠١٩

ــف شــندي. د -  ــث : يوس ــة، بح ــة مقارن ــستهلك، دراســة تحليلي ــانوني للم المفهــوم الق

أكتـوبر /هـ١٤٣١القعدة ، ذو )٤٤(منشور بمجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 

 .م٢٠١٠

ًرا :اماطا وروت اوا :  
 .م١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  - 

 .م٢٠٠٠لسنة ) ٨٣(قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم  - 

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٦٥٩(قانون حماية المستهلك اللبناني رقم  - 

م القــاضي بتحديــد تــدابير لحمايــة ٢٠١١لــسنة ) ٨/٣١(م القــانوني المغــربي رقــ - 

 .المستهلك

 .م بشأن حماية المستهلك٢٠١٤لسنة  ) ٣٩(  رقم  الكويتيالقانون - 

 .م٢٠١٤لعام ) ٣( السوري رقم قانون المعاملات الإلكترونية - 

 .م٢٠١٨لسنة ) ١٨١(قانون حماية المستهلك المصري رقم  - 

 .م في شأن حماية المستهلك٢٠٢٠ لسنة) ١٥( رقم  إماراتيقانون اتحادي - 

- Code de la consummation, No (949) of 1993 AD. 
- The Consumer Protection Regulations, No (3134/2013).The 
Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional 
Charges). 
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- Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in 
consumer contracts. 
- Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the 
Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect 
of distance contracts. 
- Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the 
Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer 
goods and associated guarantees. 
- Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the Internal 
Market ('Directive on electronic commerce'). 
- Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the 
Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to consumer 
commercial practices in the internal market and amending Council 
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 
2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and 
Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of 
the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’). 

- Directive 2006/114/ EC of the European parliament and of the 
council of 12 December 2006 concerning misleading and 
comparative advertising. 
- Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the 
Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council 
Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directive 
85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament 
and of the Council Text with EEA relevance". 

ً :ا  اا:  
 

- Apo Alleme: La protection du consommateur à l’épreuve 
des technologies de l’information et de la communication : 
étude du droit ivoirien à la lumière du droit français, Thèse, 
Université de Perpignan Français,  Année 2018-2019. 

- David Bosco: Le droit de rétractation, D’un aspect des 
rapports du droit de la consommation et du droit commun 
des contrats, Mémoire présenté  pour l’obtention du DEA 
de droit privé de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, 1999. 
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- Hélène Aubry: L'influence du droit communautaire sur le 
droit français des contrats, Presses Universitaires d'Aix-
Marseille - P.U.A.M. 2002. 

- Jacques Ghestin:Traité de droit civil, la formation du  
contrat, 3 éd., L. G. D. J. 1990. 

- Jean Calais-Auloy: Droit de la consommation, 3 éme éd. 
1992. 

- Patricia Sánchez Abril, Francisco Oliva Blázquez, Joan 
Martínez Evora: The Right of Withdrawal in Consumer, 
Contracts: a comparative analysis of American and 
European law, University of Miami Business School 
Research Paper No. 18-13, InDret, Vol. 3, 2018. 

- Reinhard Steennot: The right of withdrawal under the 
Consumer Rights Directive as a tool to protect consumers 
concluding a distance contract. Computer Law & Security 
Review, Vol 29,  Issue 2, April 2013. 

ًد :ا مم:  
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
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